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 شكر و تقدير

 تمامإالذي وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع و  الشكر و الحمد لله وحده لا شريك له،أولا 

 مشوارنا الدراسي.

 شرافلقبولها الإعيشة نتوجه بخالص الشكر و عظيم الامتنان للأستاذة الفاضلة بوزيدي 

 انجازها .كثر من مرة في جميع مراحل أهذه المذكرة و تصويبها على 

 و بعيد على انجاز هذا العمل.أكما نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا من قريب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 إهداء

 أهدي ثمرة جهدي إلى زوجي العزيز الذي كان لي السند طيلة مشواري الدراسي،

 محبة و وفاء،حفظه الله وأطال في عمره.

 و العطف و الحنان،نسأل الله أن يقدرنيإلى أروع أم في الوجود،أمي العزيزة نبع الحب 

 على رد بعض فضلها.

 إلى من تعجز الكلمات عن تقديره و تغيب كل عبارات الحب عن وصفه أبي الغالي

 رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه .

 .  إلى حماتي العزيزة أطال الله في عمرها .

 أولادهاختي الغالية و زوجها وإلى إخوتي عزوتي في هذه الحياة و زوجاتهم و أولادهم و إلى أ

رهام، إسلام،  ،يانيس يونس، دعاء،عبد الصمد، ريماس، نسرين، :إلى جميع أفراد العائلة أخص بالذكر

 . سيدعلي، سيدرا

 إلى كل من جمعتني بهم الأقدار خلال المراحل الدراسية أساتذة و طلبة.

 

 ةسالم

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 إهداء

 و ماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . الحمد لله الذي هدانا لهذا

إلى من خصه الله بالهيبة و الوقار ..... إلى من علمني العطاء بدون انتظار .... إلى كل من أحمل اسمه 

بكل افتخار .... أرجو من الله أن يمد في عمرك لنرى ثمار قد حان قطافها بعد طول انتظار، و ستبقى 

 الغد و إلى الأبد، إلى والدي العزيز . كلمات نجوم اهتدي بها اليوم و في

إلى التي عندما حملتني فرحت صبرت، و عندما أنجبتني تأملت و عندما ربتني تعبت و عانت إلى التي 

عندما مرضت سهرت و إلى من تعجز الكلمات عن وصف حنانها و تخجل الألفاظ عن وصف عطائها 

 إلى أمي العزيزة

 عا.إلى إخوتي و عائلتي و أقاربي جمي

 إلى جميع أصدقائي لا أستثني منهم أحدا.

 

 

 بشرى

 

 

  

 



 مقدمة

 مقدمة :

تقتضي الديمقراطية وجود تعاون متبادل بين السلطات، خصوصا بين السلطة التشريعية        

الدولة و مؤسساتها، وكذلك   صيرورة من أجل والتنفيذية، فالمصلحة العامة تقتضي التعاون بينهما،

تحقيق الرغبات و الحاجات العامة، حفاظا على التوازن بينهما كي لا تطغى سلطة على أخرى، من 

بين المجالات التي تتبادل فيها السلطة التشريعية و التنفيذية التعاون المالي، حيث تمارس السلطة 

طرف السلطة التنفيذية وفقا لما نص عليه التشريعية الرقابة على مشروع قانون المالية المعد من 

 الدستور.

تبرز أهمية قانون المالية في تطور المجالات التنموية للمواطن سواء إقتصاديا، إجتماعيا،       

ثقافيا...إلخ، كونه أساس بناء المشاريع التنموية من جهة و تحقيق الرفاهية الإقتصادية للفرد من جهة 

 أخرى.

حيث أن  المالية في الأنظمة الدستورية المختلفة من بين أهم القوانين في الدولة،تعتبر قوانين      

ساس على الميزانية العمومية التي تقرر بموجب قوانين الأالنظام السياسي و الاقتصادي يقوم في 

و تتميز قوانين المالية بمختلف أنواعها بالكثير من الخصوصية عن غيرها من  المالية السنوية،

 نين الأخرى نظرا لطبيعتها المختلفة.القوا

عرفت قوانين المالية مراحل تاريخية خاصة لم تعرفها القوانين الأخرى، و كذا خصوصيتها     

 ،عليهالتشريعية التي تتمثل في إجراءات إعداد مشروع قانون المالية و مناقشته و تعديله و المصادقة 

تستمد ت التي يمارسها البرلمان بإعتبار أنها ختصاصاالإهم أمن المالية للبرلمان لوظيفة كما تعتبر ا

ط البرلمان بها، إضافة إلى ما يترتب تباارعلى ال لد" وا ون تمثيللا ضريبة بد ة "ها من قاعددجوو

صلا ألسبب اهو ص المالي ختصاكذلك بأن الإلا ننسى ، وليوميةر بحياة المواطن اثر مباشأعليه من 

ص ختصاالإختصاصات المالية التي يتمتع بها البرلمان الإمقدمة  م النيابي. وفيلنظاة انشأفي 

قبة امرالحق للبرلمان في  يعطي و ،لةولدالحياة في اعصب بر يعتي لذا ن المالية،على قانولمصادقة با

 صرفها.ال ولأموتحصيل اكيفية في لتنفيذية المؤسسات ا

ة محددة مدن المالية في على قانوة المصادقصلاحية للبرلمان   1996ر الجزائري لسنة لدستواسند أ

فيما منه و التي تعتبر المصدر الأساسي  138 المادةعليها ت كدأقد و، معينةوط شراءات وفقا لإجرو

ن المالية في قانووع مشرص البرلمان بمناقشته قوانين المالية و المصادقة عليها، و يمر ختصاإيتعلق ب

بها اللجنة المختصة في المختصة  المناقشةها مرحلة همالمراحل أمن البرلمان بمجموعة كل غرفة من 

ن تكوثم مرحلة المناقشة العامة التي  ،)المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة(غرفتي البرلمان 



 مقدمة

ضعه ووقة عليه دللمصاالمشروع لتصويت على ايتم و في الأخير  ء البرلمان،عضالجميع أمفتوحة 

 التنفيذ.  حيز 

" الخصوصية التشريعية لقوانين المالية في النظام الجزائري " في الدور الذي ة أهميتظهر لنا        

كما تتعلق بتوجيه الموارد و تخصيصها لسد  يقوم به قانون المالية لدراسة المالية العامة للدولة،

ة، الحاجيات العامة، كما يهدف النشاط المالي إلى الحصول على الموارد المالية لإشباع الحاجات العام

و قيام الدولة بوظائفها و بالتالي تزداد مهام الدولة في اتساع نشاطها، كما أن علم المالية يدرس 

العلاقات الإقتصادية التي  ينشأ عنها تقدم الدولة بخلق و استخدام المورد النقدي في سبيل تحقيق 

طتين التنفيذية المتمثلة الخدمات العامة، كما أن قانون المالية محل إهتمام كبير من طرف كل من السل

في الحكومة ووزير المالية تحديدا، و السلطة التشريعية متمثلة في المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

 الامة.

و إلى التغيرات العديدة  الدراسة التاريخية للمالية العامة إلى معرفة المراحل التي تمر بها،تهدف      

المصادر التي يتم استنباطها من قانون المالية و الميزانية العامة التي طرأت على القواعد و المبادئ و 

 وهذا ما جعل الدول و الحكومات تولي إهتماما بالأموال العمومية، التي تقدرها الدولة كل عام،

قانون المالية يعتبر من أهم و فالنظرة التاريخية تعتبر ممرا رئيسيا لدراسة مادة الأموال العامة،

ما هو معروف و هو مرحلة تدخل الدولة من بين المراحل التي ساهمت بقوة ك لدولةالقوانين في ا

 بالتأثير على المبادئ العامة و مصادر قانون المالية المختلفة.

في كون أن قانون المالية  التي تتلخصالأسباب الموضوعية تكمن دواعي إختيار الموضوع  في   

خلاله التصرف في أموال الحكومة لتؤدي الدور المنوط   هو السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من

بها في أي برنامج تنموي يطبق من خلالها. فكل مؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج حكومي معين يحدد 

هو من القوانين المتغيرة  أن قانون الماليةعلى النفقات العامة. كما نستخلص أن هذا الإختيار جاء بناء 

و كذلك استخلاص التعاون بين  ب الإلمام به لمعرفة ماهية هذا القانون،و السنوية، و بالتالي يج

البرلمان و الحكومة في هذا المجال، و الإطلاع على دور السلطة التشريعية بالخصوص و مكانتها 

 في المجال الرقابي في مختلف التعديلات الدستورية .

بالإضافة  العامة تتميز بالدقة و التشويق،قوانين المالية في كون دراسة الأسباب الذاتية  تتلخص    

إلى رغبتنا في زيادة معرفتنا و إطلاعنا غلى هذا العلم، و  معرفة التفاصيل الدقيقة للعلاقة بين السلطة 

 التشريعية و السلطة التنفيذية، و ذلك بمراقبة الأرقام الفعلية التي حصلت الإيرادات و النفقات.

تحديد الخصوصية التشريعية لقانون المالية في النظام الجزائري، بعد  من هذه الدارسة هو هدفنا    

أكثر من نصف قرن من الإستقلال عن الإستعمار الفرنسي، وكيف أن الجزائر استطاعت خلال هذه 



 مقدمة

المدة الإنسلاخ عن القوانين الفرنسية باعتبارها مصدرا لقوانين المالية في الجزائر، و الوصول إلى 

 الإستقلال.  

استوجب علينا من خلال دراستنا لموضوع الخصوصية التشريعية لقوانين المالية في النظام      

 التالية :  الإشكاليةالجزائري، طرح 

 ما هي الخصوصية التشريعية التي تميز بها قانون المالية في التشريع الجزائري عن باقي القوانين؟ 

حيث تم استخدام كل لمناهج اقتضت طبيعة البحث و خصوصية الموضوع الإعتماد على بعض ا     

من المنهج الوصفي باستعراض الخصوصية الموضوعية لقانون المالية في التشريع الجزائري في 

الفصل الأول، و المنهج التحليلي الهدف منه تحليل النصوص القانونية و دراسة مضمونها بالتفصيل 

بشكل يبرز إيجابياتها و سلبياتها من حيث الصياغة، و الذي انصب على محاولة فهم مراحل إعداد  و

 مختلف القوانين و الأوامر المنظمة لقانون المالية العامة. الإعتماد علىقانون المالية مع 

جميع حاولنا فيها الإلمام ب منهجية، خطةإعتمدنا في الإجابة على الإشكالية المطروحة على    

فكان الفصل ، محتويات الموضوع، حيث قسمنا الدراسة إلى فصلين، وكل فصل يحتوي على مبحثين

الأول بعنوان:الخصوصية الموضوعية لقانون المالية في التشريع الجزائري، تعرضنا فيه إلى الإطار 

 لمبحث الثاني.النظري لقانون المالية في المبحث الأول، وتم التطرق إلى مصادر قانون المالية في ا

الفصل الثاني تناولنا فيه الخصوصية الشكلية  لقانون المالية في التشريع الجزائري محاولين معرفة 

إجراءات سن قانون المالية في التشريع الجزائري في المبحث الأول، و خصصنا المبحث الثاني 

 لدراسة مكونات قانون المالية و أنواعه. 

هي عرض للنتائج التي توصلنا إليها، و عرض مجموعة من التوصيات أنهينا الدراسة بخاتمة و    

 التي رأينا أنها ضرورية.
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 لخصوصية الموضوعية لقانون المالية في التشريع الجزائريا الفصل الأول:

و  ،السياسية ،جتماعيةلإا ،اقتصاديةلإشعب نشاط الدولة في المجالات او ت تساعإفرض            

ال سخير أموإلى زيادة حاجات مجتمعها ت ضافةبالإ ،لهاالموارد المالية كذا التطور الهائل في 

 و قانونية تسير هذه الأموال من حيث المصدر كبيرة لسد الحاجات مما يتطلب وجود نصوص

و قانون أ هذه النصوص بالقوانين المالية تسمى ،تحديد ضوابطها بدقة كاملةكذلك  ،ستعماللإا

 .المالية

ث الأول تطرقنا في المبح :لمبحثينعلينا تقسيم هذا الفصل  استوجبتوضيحا لهذا           

  .للإطار النظري لقانون المالية، والمبحث الثاني تطرقنا فيه لمصادر قانون المالية

 لإطار النظري لقانون المالية ا المبحث الأول:

فهوم قوانين معتبر عملية توضيح تبحيث  ،يعتبر قانون المالية أحد فروع القانون العام        

طبيعة  ولدولة اتتوقف على فترة معينة أو مرحلة معينة من نشاط  التي ،امةهالمالية من المسائل ال

لمالية قانون او يستهدف من وراء  ،لإخراج القانون إلى حيز التنفيذ اتخذتالإجراءات التي 

 ماأ()الأول بدراسة مفهوم قانون المالية )المطل ارتأينا و عليه ،ضمان و تطبيق مبدأ المشروعية

يرات ه تأثاولنا فيالمطلب الثالث فقد تن و في ،لأهمية قانون المالية خصص ) المطلب الثاني (

 .قانون المالية

 مفهوم قانون المالية: المطلب الأول:

الخصائص و  همأوإيضاح  تعريفه، ،تهأالتطرق لنش إلىقانون المالية  يدعونا بيان مفهوم       

 المبادئ التي يقوم عليها قانون المالية.

 :نشأة قانون المالية في الجزائر الأول: فرعال

مدا من مست نكا  لفرنسيا المستعمرل خودعند  في الجزائر المطبق لعموميةم المالية انظا     

ن المالية لوضع قانوبحاجة تكن  لم التركية لسلطنةت الة عن طريق مؤسساوفالد النظام الإسلامي،

م بأحكا خرىلأا ميةلإسلار الأقطاامثل باقي اك نذآكانت منظمة  تها نفقاوتها ادافإير ،للسنة

بما لعثمانية ت اكما تأخذ بالتنظيما ،ئمةداحكاما أ تعتبر التيو ،لإسلاميةالشريعة ا

 1.ضعيتهاوو البلاد وفيتماشى مع ظر

لقبائل خ اعن طريق شيو تحصيلهايتم ولعامة ادر المالية هم مصاة ألزكااكانت     

بالإضافة إلى إختصاص  ،لشعباستمالة ا في حيولراهم ذنفوام باستخد المرابطينو

                                                             
ائرية للنشر و ، الشركة الجز1830-1800للجزائر في الفترة العثمانية  ليالدين سعيدوني، النظام الماناصر  -1  

 .116، ص 1979التوزيع، الجزائر، 
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 الخزينة(المالبيت ادات يرن إفإ بالتاليوو طبيعة تضاريسها و مناخها،  تتلاءمكل منطقة بضريبة 

 عن تستغنيلة ولدا كانت لهذا ،تغييرها يمكنلا ة عد جاهزافق قووتدفع وتحصل  )لعموميةا

يحتوي التي  عتماداتالإمبلغ هذه الميزانية و عتماداتاب فيما يتعلقو .نيةالسنوية للميزا الموافقة

 لخليفةلشريعة اخولتها  التيت لصلاحياا في فهو يدخل الميزانية عليها كل فصل من

حيث  ،الجزائر إلى لفرنسيل المستعمر اخودلوضع بعد ا تغيرقد و ،)1الدولة رئيس(المسلمين

 .المالي كلية ملنظاا تغيير عمل على

  :1977قوانين المالية قبل ظهور أول برلمان سنة  -ولاأ

 و ،لفرنسيةا بالمؤسسات التركية لسلطةت ايصر على تبديل مؤسسا نكا لفرنسيا المستعمر           

هيكلة ت عيدأ لذلك لفرنسية ا لسلطة ا مالية تخدم مصالح اضغرو تحقيق  أية رستعماإاف لك لأهدذ

 .2آنذاك به المعمولالمالي م لنظاا

  :ستعماريةقوانين المالية في الجزائر خلال المرحلة الإ -1

 ة من المرحلةبداي تطورات عديدة الاستعمارية عرفت قوانين المالية في الجزائر خلال المرحلة      

 جزائر.ستقلال الإستقلال الميزانية و نهاية بالمرحلة التي تسق إستكشافية مرورا بمرحلة الإ

 :1845إلى سنة  1834الميزانية من سنة تنظيم  -أ

 لملفرنسي ا المستعمرن لأ ستكشافية،إفترة  1845إلى  1834من سنة الفترة الممتدة كانت          

نية عند اللميز المستعمرضعه ي ولذم النظال الك من خلاذيتضح و ،في الجزائر من بقائها يكن متأكد

سس فعلية فيما يتعلق بشكل أعلى تكن لم الميزانيةهيكلة دة عاأن إحيث  ،لعاصمةائر احتلاله للجزإ

لأي قواعد في تحصيل  يخضع "الداي"يكن  لمو ،تناسقك أي يكن هنا لمبل  ومحتوى الميزانية

نية ابوضع ميز الجديدة تلسلطاالوضعية قامت اهذه ح لإصلاو ،يةدارلإات لنفقااتغطية والإيرادات 

و بعد إنشاء لجنة تحقيق فيما يتعلق بإعادة  ،المدنيةت لنفقاوالعسكرية ت النفقاالتغطية  بالجزائرخاصة 

نية اميز في رجتدت المتعلقة بالجزائر أن يسمح للنفقاار قرر صد هيكلة الميزانية في الجزائر،

نية ابميزالثانية سميت و  ،لعسكريةت النفقااو تحتوي على زارة الحرب لوالأولى   عتخض ،جةدومز

 ،الحرب يروزتعزيز سلطة كبير في  ثرأ لازدواج الميزانية نقد كاو ت المدنية،لنفقااتتضمن و لبلديةا

عام  محافظ سسأ 1834 سنة لجويلية الملكيفالأمر  و المالي داري لإالتنظيم اما من جانب أ

و سة رالدن اتتطلبا للميزانيتين اللتيني سنو بتحضيرم لإفريقي للقيال الشمااالفرنسية في للممتلكات 

هاتين الميزانيتين و يحضر الحسابات بتنفيذ  ملعااالمحافظ م يقوو ،الحربير ف وزمن طر الموافقة

                                                             
 - دنيدني يحي، المالية العامة، الطبعة الثانية، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر،2012 ، ص1.10   

 31ص ،نفس المرجع - 2       
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 يرسلهات وية للبلديالسنوو الحسابات الة ولدال اموأمر بصرفها على ت التي ألنفقاادات والعامة للإيرا

 . لوصياير زلوا إلى

يع بجانب المحافظ العام مجلس إدارة يقوم أساسا بالمداولة في مشار 1834سبتمبرفي  تأسس

 الميزانية أو الأشغال التي يجب أن تخضع للمحافظ العام أو الوزير للموافقة عليها .

فمن حيث التنظيم احتوى النص  العمومية،أول تقني شامل لمادة المحاسبة  1838ماي  31يعتبرأمر

صدر نظام مالي  1839أوت  21و في  ،فصلا مبوبة في أربعة أبواب 26على  مادة مقسمة 695

التي  الإيراداتستعمارية ونفقات الميزانية العامة للمصالح الإ يفرق بين أمرين: للجزائر المستعمرة

 .1تدرج في ميزانية الدولة الفرنسيةتعود للمستعمرة و نفقات الخزينة و الأموال التي 

طريق  لعامة عنطويلا،حيث ربطت فرنسا ميزانية مستعمراتها بميزانتها ا به لعمل م افلم يدبالتالي و

 ة فرنسا.و ألحق كل إيرادات و نفقات الجزائر بميزاني الميزانينالذي وحد  1845جانفي  17أمر 

  :1845الميزانية العمومية لسنة صلاحات إ -ب

من قتراح إبعد بدراسة سجل الإعتمادات الإضافية في الجزائر  1845خاصة سنة لجنة قامت         

عة لتي لها طبياتلك ء باستثنا البرلمان،لرقابة ة تخضع حدوانية اميزالبرلمان بمزج الميزانيتين في 

غيرات ير من التالميزاينة و تقديرها في الميزانية الفرنسية الكثهذه  تحضيرف عرحيث  محلية و بلدية

 . 1900إلى غاية سنة  

  :الفترة المركزية -

ر و تدمج كانت ميزانية الجزائر تحض حيث ،1860إلى غاية  1845 من سنةهذه الفترة  تمتد       

انية التي أدرجت فيها ميز 1860إلى  1858بإستثناء الفترة ما بين  في مصالح وزارة الحرب،

 الجزائر في مصالح وزارة الجزائر.

 .  1945 نةمقارنة بما كان عليه الوضع قبل س بذلك تحول تام في النظام المالي في الجزائر، حدث

 ستقلال الضيق:لإا فترة -

 منن كومعلى أ بمساعدة مجلس 1881إلى  1860بين سنة  ما في الفترة يقوم المحافظ العام       

 في و ،ي يدمجه في ميزانيتهذبتحضير مشروع الميزانية و يرسله إلى وزير الحرب ال ،عضو 22

 فيج تدم الجزائرنية اصبحت ميزأ ،بالمحافظ المدنيي لعسكراو بعد تغيير المحافظ  1871سنة 

  .خليةالدوزارة ا

 

 

 

                                                             
 - ناصر الدين سعيدوني،1   المرجع السابق، ص 118
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 ام:ملإنظافترة  -

تعد كيانا مستقلا فهي لا تتمتع لم  1900إلى سنة  1881من سنة الفترة الممتدة هذه في  الجزائر   

ت فظامحاث ثلا تجمع صبحتأبل  ،نية مستقلةالا ميزولا بذمة مالية مستقلة و المعنويةبالشخصية 

 .1المعنية الوزارة إلى ةفرنسية تابعة مباشر

  :ستقلال الجزائرإستقلالية المالية إلى الميزانية العمومية من مرحلة الإ -ج

 ئرل الجزاستقلاإة غايوإلى لعمومية المالية في الميزانية ا ستقلاليةالإمن المرحلة الممتدة فت عر    

ائر زانية الجزبمي لثانيةابينما عرفت ، لكاملةا الجزائر الأولى بميزانيةعرفت الميزانية،من  نوعين

 المحدودة.

 :الكاملة ميزانية الجزائر -

وسعت ، ت1898سنة  لفرنسيةالجمهورية ائيس ف رمن طرث لثلاالرئاسية المراسيم اور بعد صد    

 اءلإبدة يدجدت كمؤسساالمندوبيات المالية الجزائرية  تو نشأ في الجزائر، سلطة المحافظ العام 

 لها يصبحو ،شخصية معنوية الجزائر تكتسبخلالها من و التي  ،ئريةانية جزاميزء نشاإ  في أيلرا

ح الجزائر منعلى أي لرا ستقرإت والمفاضلة بين الإقتراحات المختلفة لنقاشاابعد مالي. ول ستقلاإ

  المتمثلة فيت لنفقاوا ،الجزائريفي الإقليم   عليها المحصل الإيراداتعلى كل تحتوي  نية كاملةاميز

على قانون  1900ديسمبر 19البرلمان بشكل نهائي في ت صوو ،المصالح المدنيةيف ركل مصا

  ستقلال المالي.يضمن للجزائر ميزانيتها الخاصة و بالتالي الإ

لسياسية استقلالية لإا فهو لم يمنح الجزائر م الميزانية الكاملة في الجزائر بخاصيتين مهمتين،نظاتميز 

بقيت دائما مميزة  لة حيث ونية حقيقية للداشكل ميزل المالي في  ستقلالإا ايتجسد هذو لم  ،من جهة

 .2 ستعماريلإابالطابع 

 :1959جويلية  2ميزانية الجزائر المحدودة و الإصلاحات الواردة في قانون  -

موعة حدثت مج 1959-1958إلى غاية السنة المالية و  1957-1956المالية لسنة اية من ابد    

لتدريجية االمشاركة  ثم اء،لصحرانية اميزشمال الجزائر ونية امن ميزالحد إلى  التغيرات أدتمن 

ت مؤسساف ن طرم ستثنائيةالإدات الميزانية عتماإتسيير بعدها و ،الجزائرنية اميز فيفرنسا لميزانية 

 خاصة .

 :1977قوانين المالية في فترة ما بعد الاستقلال إلى غاية ظهور برلمان سنة  -د

لك وذ ،تقنيةورة كضرري ستعمالإالعمل بالتشريع اية ارستمرإأ مبد في هذه الفترةالجزائرتبنت     

 ل.ستقلالإلعهد باالة حديثة دوهي و قانونياغ فر في عيا للوقودتفا
                                                             

 .15دنيدني يحي، المرجع السابق، ص - 1 

 .39نفس المرجع، ص -  2     
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 إلىبه ري المفعول لساالتشريع ن اسرياد مدي لذا 621-75رقم  نقانور طاالإا هذ يف رصد     

وف لظروانتهت إلتأسيسي ا الوطني للمجلس الأولىورة لدا ": سبابهض أمعرفي  ءجاويخ لاحق رتا

من  ، نقانوون لبلد بدك اتر يمكنلالكن تطلعاته و لحاجياتهلبلد تشريع مطابق ء الا تسمح بعد بإعطا

دة للسيا المخالفةحكامه ء أباستثنا 1962ديسمبر 31المطبق فيلتشريع ن الك يسمح سرياذجل أ

 ." البلد تشريعا جديداء عطاإ الوطني المجلسيستطيع أن  إلى الجزائريةلوطنية ا

 ،لعموميةا ةلميدان الماليبالنسبة  مثيرة شكاليةإ لتأسيسيا المجلس به خذأالذي الحل  حيطر     

 .لعموميةا المالية ءعلى فقها بضلاله حلطرا القى هذأقد و دة،سياان ها ميدرباعتبا

ى علالمؤتمن صبح هو ، مجلس الثورة الذي أ1976إلى   1965سنة من تأسس على هرم الدولة 

احة لست اشهد 1976نوفمبر  22يخ ربتاو (1965جويلية 10في  المؤرخ لأمر)ا يةدلسياالسلطة ا

   26المادةبموجبه )جديد تأسست ر ستوور دصدالجزائرية لة ولدت امؤسسال ستكماإر طاإ في لوطنيةا

 اب هذنتخاقد و لتشريعية.السلطة ابه  الوطني أحيطت الشعبي المجلستسمية ة تحت حدواغرفة ( 

 و 1982و تجدد بانتظام سنتي  ة مدتها خمس سنوات،لعهد 1977ي فيفر  25يخ ربتا المجلس

1987. 

  :1965قوانين المالية في الجزائر بعد الاستقلال إلى سنة  -

سبتمبر  20يخ رقلائل بتابأشهر د لبلال استقلااة اغدفي الجزائر تشريعية ت نتخابات أول اجر      

 ،سيسيةلتأالوطنية الجمعية االجزائر المستقلة تمثل في تشريعي عرفته أول مجلس  فظهر، 1962

ة حدوابسنة  المجلس اهذة عهددت لك مدذبعد ر وستواد دعدإمن مهامها و ،صلاختصااممارسة و

ر الجديد ستولداعن المنبثق لتشريعي ب المجلس انتخار انتظافي ا ،رلدستوذات امن  77دة للما فقاو

 59 دةاكامل سلطاته طبقا للملممارسة  ،1963كتوبرأ 10 يخربتاالجمهورية ئيس أدى لجوء رقد و

 الوطني . المجلسا هذت نشاطا تجميدإلى ر، لدستوامن 

لتصحيحي ا الماليةن قانوو ،1963لسنة  الماليةن لتأسيسية على قانوالوطنية ا الجمعيةقت دصا      

ثم ،19643 لسنة المالية نقت على قانودفقد صال ستقلالإابعد  الجمعية المنتخبةما أ .2لسنةالنفس 

 لسنةمؤقتة بالنسبة دات عتماإ يتضمن فتحول لأن القانوا ،1965لثلاثة لسنة قوانين المالية اعلى 

                                                             
 ،1963فيجان1، الصادرة في  2العدد الجريدة الرسمية، ،1962ديسمبر  13، المؤرخ في 62-57رقم  القانون - 1

 .18ص

ا يتعارض ، القاضي باستمرار العمل بالقوانين ما عاد م1962ديسمبر  31، المؤرخ في 157-62القانون رقم  -2

 .1962،  سنة 11منها مع السيادة الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد 

ية، ، الجريدة الرسم1964، المتعلق بقوانين المالية لسنة 1963ديسمبر  31، المؤرخ في 496-63القانون رقم  -3

.1320، ص 1963ديسمبر  31، الصادرة في 99 العدد   
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كتفى بتحديد ي الذوايخ رلتاابنفس در لصااوالثاني  ،1965لسنة  نيةاميزاد عدإر نتظاا في 1965

 المالية.ن لثالث يتضمن قانووا ،1965 دورةل جب تطبيقها خلاالوا الجبائية صلنصوا

لإطاحة برئيس ا 1965 انجو19يخ ربتا تمت حيث رةلثومجلس ا فترةلك ذبعد ءت جا      

 الذي رةلثوبمجلس ا )البرلمان(لوطنية ا الجمعية فستخلاا تموبن بلة  أحمدلسيد ا الجمهورية المنتخب

لتشريعية ص النصوا جميع تصدركانت  1977غاية سنة  و إلى لتشريعية جزئياالوظيفة اليه ت إسندأ

من  الفترةهذه ل خلا المالية نقانواد عدإيتم ن كاو .عليهارة لثوا مجلسقة دمر بعد مصاأواشكل  في

 .1مرأشكل  في رئيس الجمهوريةعن ر يصدرة، ولثوامجلس عليه دق ايصو الحكومة فطر

 :1977و ظهور أول برلمان سنة  ،1976قوانين المالية بعد التعديل الدستوري لسنة  -

س المجل في متمثلةعلى وجود هيئة تشريعية  1977لسنة ر الجزائري لدستوور اصد نص       

)  ةالماد لةولعامة للدالميزانية  التصويت على اختصاصاته بين ا جعل منالشعبي الوطني، و

 نقانوأول  نكاو ،1977فيفري  25في  1976 رستودظل  برلمان في أول نتخب اقد (.و16/151

لمجلس اا ستمر هذاقد ، و 1978لسنة  المالية نعليه قانو و المصادقة ستهراعليه لد ضمالية عر

 . 1991 لتشريعي لغاية سنةا

 مل 1976رستود بحكم لتشريعيةا الهيئة لىإلتنفيذية ا الهيئةمن  الماليةت لصلاحيااعملية نقل أن  غير

 أن حيث ،في المجال الماليكل منهما ص ختصاق انطال حو الهيئتين بينبت خلافاء نشودون يتم 

أن في ظهر تيخ رلتاا ابعد هذدرة لصاا تلكو 1978قبل سنة درة لصاابين قوانين المالية  المقارنة

 .تنظيملاإلى نقلت قوانين المالية  لتشريع عن طريقا مجال كانت تدخل ضمن التيت لصلاحياابعض 

 :15-18رقم  مرحلة صدور القانون العضوي إلى غاية:قوانين المالية ثانيا

عضائه ألتجديد ، و1991 سنةنهاية عند  نقضت العهدة التشريعية للمجلس الشعبي الوطنيا       

في ت جر لتيوا في الجزائر ةمرول لأالحزبية ية دلتعدر اطاإ في لتشريعيةت انتخاباالإنظمت 

لك دف ذقد تصار الديني. ولتياز ابسبب فوول لأالدور اتوقف عند  الانتخابيالمسار أن لا إ ،دورتين

ي أدى لذالأمر الجمهورية ائيس رستقالة وا ،جديدب برلمان نتخام اعدولسابق انحلال البرلمان امع 

ن علاإلأعلى للأمن المجلس اعن ر لوضع صدولمعالجة ا ،وى المؤسساتيالمستكامل على اغ فرإلى 

المجلس مهامه  في لة يساعدهولأعلى للدبموجبه المجلس ا تأسسي لذ، ا1992سنة جانفي  14

 الوطني .2الاستشاري 

 

                                                             
 .130، ص  2008يلس شاوش البشير، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، الجزائر، -1

 .64، ص1962جويلية  20الصادرة في ،3الجريدة الرسمية العدد  -2
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 : 17-84 رقم قوانين المالية بعد صدور القانون-1

ول المشرع حيث حا ل،ستقلالإامن سنة   22رب بعد ما يقابقوانين يتعلق أول قانون  يعتبر       

ت المختلفة  التي لتعديلال امن خلاو الجزائرية الحديثة،لة ولعامة للدمعالم المالية ابعض تحديد  

طرأت عليه سنة  1988 1 وفي سنة 1989  ساير القانون رقم  84- 17النظام الإقتصادي الجديد  

 فضربعد  17-84 رقم نلقانور اصدق. لسود اقتصام انظاالإشتراكية إلى من الجزائرية  لةوللد

ثيقة وو ،من جهة الإستعمار مخلفاتمن  باعتباره 1959 جانفي  2 فيدر لصاابالأمر  الإعتراف

             على سبعة أبواب. 17-84رقم  احتوى القانون ،ىخرأمن جهة  الليبرالي مكرسة للتوجه 

                                                :15-18 رقم قوانين المالية في ظل القانون العضوي -2

   إنتهج القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية 2 التسيير القائم وفق النتائج بدل 

ن مسبقا فيكواف محددة هدوأبنتائج م لعاق الإنفاابط ر إلىب الحديث لأسلوا ايتجه هذبحيث لوسائل ا

                               اف المرجوة منه تحقيقها.لأهدافق م ولعاالمال ا تسييرهو الهدف الأساسي 

د لبنوا نيةالقائم على ميزي التقليدالميزانياتي ا بلأسلوا إلىجهت و التيدات نتقال الإفمن خلا 

ي أدخل تعديلات عميقة على الإجراءات المالية ذال 15-18رقم ي ضولعن اقانوء جا ،هرقصوو

ي لذو المرن ا الإطار الحديثمقدما بذلك المتعلق بقوانين المالية  17-84رقم ن لقانوا عنالموروثة 

لرقابة مجال ا لتشريعيةاعطى كذلك للسلطة داء و البرامج في المجال المالي وألأانية اعلى ميزم يقو

و  لفرنسية اكبة للتجربة اموالتغيير ا هذء جا بحيث ،البرلمانة تعزيز قو اليبالتو الحكومةالمالية على 

                                                              .خمسة أبواب  15-18 رقم قد تضمن القانون

 تعريف قانون المالية  الفرع الثاني:

ي ار الشكلي و المعيأساس المعايير القانونية التالية:المعيار الماديمكن تعريف قوانين المالية على    

 .أو العضوي

 

 

 

 

                                                             
تمم المعدل و الم، 1988يناير  12الموافق ل  1408جمادى الأولى  22، المؤرخ في 05-88القانون رقم  -1

ي ، الصادرة ف02د ، المتعلق بقوانين المالية ،الجريدة الرسمية، العد1984يوليو  7، المؤرخ في 17-84 رقم لقانونل

 .1988يناير  13الموافق ل  1408جمادى الأولى  23

قوانين المتعلق ب، 2018سبتمبر  2الموافق ل  1439ذي الحجة  22المؤرخ في ، 15-18عضوي رقم القانون ال -2

  .2018سبتمبر  2في  ، الصادرة53الجريدة الرسمية، العدد المالية،
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  :ار الشكلي أو العضوييلمعا ولا:أ

موارد و تكاليف الدولة و ال قوانين المالية هي قوانين يصوت عليها البرلمان و هي تحدد نوع و مبلغ

إلى عدة مواد مع خاصية تنفرد بها قوانين و تقسم هذه القوانين كباقي القوانين الأخرى  تخصيصها،

 ..1المالية هي تضمنها بجداول و أرقام عديدة

 الماديالمعيار  ثانيا:    

لمقتضيات او لا تتضمن هذه الأخيرة سوى  ،المادي على مضمون قوانين المالية يرتكز المعيار    

و  ،المالية محصورة في المواضيعفمضمون قوانين المالية محددة و  ،العموميةالتي ترتبط بالمالية 

ات ي مقتضيهسم مصطحبي أو مراقبي الميزانية و إيمنع القانون  الممارسة التي تعرف تحت بالتالي 

افات أو إض أي نص أو تعديلت ويفتدرج في قوانين المالية مما يجعل صدور القانون المالي فرصة لت

 .نتباها ما بصفة مستمرة و لا يثير الالا علاقة لها بالجانب المالي مادام مرورها يتم نوع

بأنه توقيع إجازة للنفقات  هتاركا المجال للفقه الذي عرف ،المشرع الجزائري لم يعرف قانون المالية    

 .2العامة و الإيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة

و  أن قانون المالية يحتوي على جزأين، حيث ،حدد مضمون قانون المالية84/173القانون رقم     

يحتوي المشروع السنوي "يلي: من نفس القانون والتي تنص على ما 67ذلك حسب نص المادة 

 لقانون المالية على قسمين منفصلين:

 لى السبل وعنص القسم الأول منه على الإقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية و كذا      

 نمائي السنوي.قرها المخطط الإأ بضمان التوازنات المالية التيالوسائل الكفيلة 

ة مة للدولزانية العاجمالي للإعتمادات المطبقة في إطار المييقترح في القسم الثاني منه المبلغ الإ     

 الإستثمارات العمومية المخططة.  بشأن نفقات التسيير و

 قترح في القسم الثاني كذلك:ي    

 جمالية للإيرادات و النفقات بالنسبة لكل ميزانية ملحقة.لترخيصات الإا  -

 الإجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للميزانية.-

 "الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة. -

                                                             

 .59ص المرجع السابق، دنيدني يحي، -1

 .87ص ، 2003،الجزائردار النشر للعلوم،  المالية العامة، يعلى محمد الصغيرو يسري أبو العلا، -2

، انين الماليةالمتعلق بقو ،1984يوليو 7الموافق ل  1404شوال  8، المؤرخ في 17-84القانون رقم  ،67المادة  -3

 .1047، ص 1984يوليو  10الموافق ل  1404شوال 11، الصادرة في 48الجريدة الرسمية، العدد
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حيث  مناقشته،فق بجملة من الوثائق الضرورية لدراسته و يرأن  منه1 68حسب المادة  يشترط      

 يرفق قانون المالية للسنة بما يلي: " نصت المادة على ما يلي:

 قبل.تقرير تفسيري للتوازن الإقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و أفاق المست -1

 ملحقات تفسيرية تبين خاصة ما يلي: -2

و  يدة،لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجد الضرائب، أصنافالتقييمات حسب كل صنف من  -أ

 خرى.أتقديرات الحواصل الناتجة عن موارد  بصفة عامة،

ر ول تطوتوزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب كل فصل المرفوقة عند الإقتضاء بتقييم ح -ب

 تكاليف الخدمات.

 حسب كل قطاع. لطابع النهائي للمخطط السنوي،توزيع النفقات ذات ا -ج

 توزيع رخص تمويل الإستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع. -د

 رة لهذهالكشوفات المقرو اتقائمة الحسابات الخاصة للخزينة تبين مبلغ الإيرادات و النفق -ه

 .الحسابات

 "الجبائية.شبه القائمة الكاملة للرسوم  -و

كتسي تحيث  ة خصائصبعدتتميز فهي  ،الميزانية عبارة عن خطة مالية توضح سياسة الحكومة    

 عملية فمن جهة تسهل، عملية توضيح و تحديد مضمون قانون المالية أهمية بالغة في عدة جوانب

طار د و الإإلى جانب كونه يساعد على وضع الحدو ،ممارسة الرقابة البرلمانية بشكل يضمن فعاليته

 .من جهة أخرى قانوني لإدخال التعديلات من قبل الحكومةال

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد فرق بين قانون المالية المنشور في الجريدة الرسمية و بين مشروع      

 ،الذي يشترط فيه أن يقدم مرفقا بجملة من الوثائق ،مجلس الشعبي الوطنيال القانون المعروض على

يرفق مشروع قانون  " لتي تنص على مايلي:ا 89/242القانون رقم من  02لنص المادة  او هذا تطبيق

تقرير مفصل عن التوازن الإقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و التوقعات  المالية بمايلي:

تسهيل لضمان الدراسة الدقيقة و المفصلة لمشروع قانون المالية و و " و ملحقات تفسيرية المستقبلية

ع بوثائق تفسيرية و تفصيلية لمبالغ الإعتمادات والمشر مهمة البرلمان يتطلب الأمر أن يرفق

أن يصدر مع الملاحق و و تخاذ الإجراءات المناسبةإختلف الدوائر الوزارية لمحتى يتسنى  ،المطلوبة

 .84/17لشكل المحدد في القانون رقم وفق ا

                                                             
 1048، نفس المرجع، ص 68المادة  -1

القانون  ، يعدل ويتمم1989ديسمبر  31الموافق  1410جمادى الثانية عام 3مؤرخ في ،  24-89القانون رقم  -2

، الرسمية  الجريدة، يتعلق بقوانين المالية ،1984يوليو سنة  7الموافق  1404شوال عام  8مؤرخ في 17،-84رقم 

  .3، ص 1990ناير ي3لموافق ل   ا1410 جمادى الثانية  06الصادرة في  العدد الأول،
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 خصائص قانون المالية  الفرع الثالث:

و يتميز بخصائص عديدة  ،1مبدأ المشروعية و ضمان تطبيق  قانون المالية إلى تحقيق يهدف     

 يمكن إجمالها في مايلي:

 جراء سياسيقانون المالية إ أولا:

سياسة معينة في  نتهاجإفي  الدوليعتبر قانون المالية في أغلب الدول وثيقة سياسية تبرر فلسفة    

إلى جانب كونه أداة هامة تمكنها  ،آخر مما يوضح سياستها قطاع معين علىكتغليب  ،مختلف الميادين

 مرآةبالتالي فهو  من تحقيق الأهداف العامة عن طريق مراقبة الحركات المستقبلية في المجتمع،

 .2مة للدولةاعاكسة للسياسة الع

 قانون المالية إجراء قانوني  :ثانيا

ن عتماده مإ ويبرز ذلك من خلال مناقشته و التصويت عليه ويعتبر قانون المالية إجراء قانوني     

 بغرفتيه.طرف البرلمان 

 قانون المالية إجراء ذو طابع اقتصادي و اجتماعي ثالثا:

عن طريق  ،لدولة لتحقيق التوازن الاجتماعيوسيلة في يد ا قانون المالية برنامج مالي و تبريع    

مما يؤثر على دخل الفرد  ،حداث نوع جديد من الضرائبإتوزيع الدخل  كتخفيض نسبة الضرائب أو 

لأن الضريبة تعتبر المحور الأساسي و المحرك الفعال  ،ةبصفة خاصة و على الدخل العام بصفة عام

 .3 قتصاديات الدول الحديثة إذا أحسن استعمالهاإفي 

 قانون المالية إجراء إداري و محاسبي رابعا:

يوضح قانون المالية السياسية العامة  السياسية و الإقتصادية لقانون المالية،ضافة إلى الميزة إ    

 الجدول حيث أن ،درج ملاحق في آخرهتكما  ،للحكومة من خلال تقرير العديد من المبادئ الأساسية

في حين يخص الجدول )ب(  ،لسنة... لدولةايزانية مبالإيرادات النهائية المطبقة على  يتعلق  )أ(

)ج(  بينما الجدول ،سب كل دائرة وزاريةحلسنة بعنوان ميزانية التسيير  المفتوحة عتماداتالإ بتوزيع

و تلتزم محتلف الدوائر  .4حسب كل القطاعات لسنة بتوزيع النفقات ذات الطابع النهائي يتعلق

                                                             

1- M.T.Bouara, la loi de finance an Algérie, these pour le doctorat d'Etat en droit 

Algérien, page bleues, alger , Novembre 2007, P3 

 

تخصص  قانونية،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ال لدولة في الجزائر،لالميزانية العامة  زبوش رحمة، -2

 .25، ص 2 011تيزي وزو، جامعة مولود معمري، ،كلية الحقوق قانون دستوري،

 . 25ص المرجع نفسه، -3

 .373ص  المرجع السابق، يلس شاوش البشير، -4
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قانون المالية للسنة  لى جانب إ بإحترام هذا التقسيم المحدد و المنشور في الجريدة الرسمية، الوزارية

 ضبط الميزانية  ية التكميلي أو المعدل و قانونيوجد قانون المال

  قانون المالية وثيقة ترخيص و إجازة خامسا: 

إصداره  و عليه التصويتحيث تصبح الحكومة بعد  يعتبر قانون المالية وثيقة ترخيص و إجازة،    

  .النفقاتو دفع  مجبرة على تنفيذه أي تحصيل الإيرادات

 قانون المالية عملية تقدير سادسا:

 فيماجسد لدولة و يتلتميز قانون المالية بأنه وثيقة تقديرات لمجموع الإيرادات و النفقات العامة ي     

                           يلي:

 بل.للتوازن الاقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و أفاق المستق تفسيري تقرير-1

 ة مايلي: تبين خاصملحقات تفسيرية  -2

فة دة و بصلاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجدي ،يمات حسب كل صنف من أصناف الضرائبيالتق -أ

 د أخرى.رعامة تقديرات الحوا صل الناتجة عن موا

 ول تطورقتضاء بتقييم حفقات التسيير لمصالح الدولة حسب كل فصل المرفوقة عند الإنتوزيع  -ب

 تكاليف الخدمات.

 مة الكاملة للرسوم شبه جبائية .ئالقا -ج

 قانون المالية عملية سنوية و ضرورية سابعا:

التي تنص على ما  84/171 من القانون رقم 03 قانون المالية لسنة واحدة حسب المادةع يوض     

موارد الدولة و أعبائها و  ، بمجمللكل سنة مدنية بالنسبة ،يقر و يرخص قانون المالية للسنة " يلي:

 ،كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية و تنفيذ المخطط الإنمائي السنوي

قد تحدث كأن يجعل قانون المالية يمتد لأكثر من سنة و  استثناءاتلكن يمكن أن تطرأ على هذا المبدأ 

 ." عندها قانون المالية القادم يكون أقل من سنة

 همية قانون المالية أ الثاني: المطلب

فأي برنامج  السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من خلاله التصرف في الأموال الحكومية،يعتبر      

فكل مؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج حكومي معين و محدد  لا يطبق إلا من خلال هذا القانون المالي ،

المخول لها في هذا البرنامج السياسي  تلبيتها لتؤدي الدورفهي تحدد الحاجات العامة التي يجب 

وم بوضع التقييم و فهو يق فبدونه لا يمكن للإيرادات أن تحصل أو النفقات أن تصرف، ،المتكامل

وكذا التراخيص لكل العمليات المالية المرتبطة بمداخيل و نفقات الدولة لكل سنة ت تحديد التوقعا

                                                             
 .1040، ص المرجع السابق المتعلق بقوانين المالية، ،17-84القانون رقم  ،03المادة  -1
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و ذلك  وسيلة رقابة حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة السلطة التنفيذية،بالإضافة إلى أنه  مالية،

 بتسجيل الأرقام الفعلية التي حصلت في السنة للنفقات و الإيرادات.

 مميزات قانون المالية لأول:ا الفرع

 يلي: هدف قانون المالية لتحقيق ماي     

تهاء من عد الانب نفاق العاملإو ا ، كالتحصيلاليةمسنة لكل  القيام بالعمليات المالية المقررة أولا:

 المالية.التحضير الإداري و التشريعي لقانون 

ى طريق لوقوف علبمقتضاها يمكن ا أي،أي مراقبة التنفيذ ،نفاق العامقاعدة لمراقبة الإيعتبر  :ثانيا

 ية.العموم النفقاتيرادات و إجراء مقارنة بين الإو ذلك بو مدى تحقيق التوازن المالي  ،الإنفاق

ظل  ن تتم فيالعمومية و النفقات العمومية التي يجب أ الإيراداتوسيلة تدقيق و تحليل هو  ثالثا:

 ص.ياحترام مبدأ التخص

  1 .نفاقالإتحصيل و المرتبطة بال ،بكل العمليات الماليةيرخص للحكومة القيام  :رابعا

جهة تعد الحكومة السلطة المختصة بإعداد ن م ،عة خاصةيطبذو  قانون المالية  عتبري خامسا:

الذي يتمتع بسلطات واسعة و دور فعال للمحافظة  2 مشروع قانون المالية تحت إشراف وزير المالية

قتصاد ثم يعرض المشروع على البرلمان للمناقشة في دورة الخريف وفق إجراءات معينة على الإ

 ضمن آجال محددة.

 مبادئ اعتماد قانون المالية  الفرع الثاني:

ا الفقه و أربعة مبادئ أساسية أقره إلى لتخضع عملية تحضير مشروع الميزانية في أغلب الدو    

 و التي  ،المتعلق بقوانين المالية 17-84 و القانون رقم 1959يناير  2الصادر في  الأمرتضمنها 

أ و مبد لتوازنو مبدأ ا مبدأ السنويمن ل في كل و تتمثالسياسية للميزانية الإدارية  الطبيعةتعبرعن 

 الشمولية و مبدأ الوحدة. 

 قـص و التدقيتمكين السلطات المختصة من القيام بعملية الفح المبادئ هو حترام تلكإمن الهدف     

 لى وضعإها تهدف كون إلى جانب ،مهمة ممارسة الرقابةل و تسهي ،بالميزانيةللبيانات المالية المتعلقة 

لسلطة مما االطغيان من قبل ساد فيها  أوضاعل الحكام في ظل للتجاوزات التي كانت تحدث من قبحد 

 لطبيعيالذلك كان من  ،الميزانيةالأمر الذي أثر على مفهوم  و الفساد،،أدى إلى انتشار الفوضى

  .ناء عنهاالإستغ لمبادئ تستوجب الإحترام و لا يمكناد ـتأكيل من خلا للمشكلة ل محاولة إيجاد ح

                                                             
 و ما يليها . 31ص  ،2002 الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، العام،نظرية المال ، أعمر يحياوي- -1   

 صر، لجزائا ديوان المطبوعات الجامعية،الرابعة، طبعة ال قتصاديات المالية العامة،إ محرزي محمد عباس، - 2

352 .      
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لتطور لمسايرة ا، ح من الضروري الخروج عنهاـو أصب ،الحديثالفكر المالي تغير الأمر في     

لات طها و مجاو اتساع نشا الدولة وظائفحصل في  الذيلتغيير لالذي لحق مالية الدولة العامة نتيجة 

ثناءات ة الإستإلزاميتها خاصة بعد كثرمما أدى إلى التفكير في كيفية إعادة النظر في مدى  ،تدخلها

ل كلك في أما في الجزائر تقرر ذ .الواردة عليها بشكل يصعب العمل بها كقواعد عامة في كل مرة

 21-90م المتعلق بقوانين المالية و القانون رق 1984-07- 1المؤرخ في  17-84 رقم من القانون

   المتعلق بالمحاسبة العمومية.

 السنويالمبدأ  أولا:

و أن  ،)تخص مدة سنة ( تتسم بالدوريةالنفقات العمومية  و الإيرادات أن كل تقدير يقصد به     

من القانون رقم  6حيث تنص المادة  ،1تكون سنويةلتشريعية االسلطة ل قبمن الرخصة الممنوحة 

تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة  " على مايلي:84-17

لا يمكن و  الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها." وسنويا بموجب قانون المالية 

إلى ملزمة سنويا بالرجوع فهي  ،على هذا الترخيصما لم تحصل الشروع في التنفيذ للحكومة 

ن أو لا يشترط  ،بذلك فهو ذو طابع ثلاثي مشروع  قانون المالية،لطلب الترخيص على  ،رلمانالب

ن المالية يقر و يرخص قانو " على مايلي: 3حيث تنص المادة  ،2ةتتطابق المالية مع السنة المدني

الأخرى عبائها و كذا الوسائل المالية أبمجمل موارد الدولة و  مدنية، بالنسبة لكل سنة للسنة،

ختيار الفترة إنما العبرة بإ"و  المخصصة لتسيير المرافق العمومية و تنفيذ المخطط الإنمائي السنوي.

  .3المناسبة التي تتناسب مع الظروف الإقتصادية و السياسية لإعداد مشروع قانون المالية

حيث تلتزم لإدارة  ،تقنيةمالية و سياسية و  ،يعود سبب اختيار مدة سنة إلى عدة اعتبارات قانونية     

دوريا بإعداد الوضعيات المالية التي تعبر و توضح طبيعة العمليات المالية لتقديمها للجهات المختصة 

 .4 في الآجال المحددة

 الإعتبارات المالية:-1

فلو أعدت  تعتبر مدة سنة حدا طبيعيا لتكرار العمليات المالية لإحتوائها على دورة كاملة للفصول،     

ونفقاتها وإغفال ظاهرة موسمية بعض  قل لأدى ذلك إلى إختلال في موارد الدولة،أالميزانية لفترة 

مما يؤدي إلى ضرورة إعداد ميزانيات جديدة لا تعبر عن حقيقة  الإيرادات و النفقات العمومية،

، جتماعي في الدولةالإ هي مرآة تعكس النشاط الإقتصادي وعلما أن الميزانية  الوضع الإقتصادي،
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و أن الإيرادات تتركز في فترة  للنشاط، فلو كانت النفقات تتركز في فصل محدد لكونه أنسب مرحلة

التي  فإن الميزانية مما يؤدي إلى زيادة عملية التحصيل للضرائب الأساسية معينة يزداد فيها النشاط،

و  تارة أنها حققت فائضا في الإيرادات،بحيث تبين  من سنة لا يمكن أن تكون متوازنة، لمدة أقل تعد

 تارة أخرى في حالة عجز نظرا لتزايد النفقات على الإيرادات.

و التنسيق بينهما،  ،لأنها تضمن دقة تقدير الإيرادات و النفقات العمومية تعد مدة السنة معقولة،    

تمال التقلبات المستمرة في بينما لو طالت المدة لصعب التنبؤ و تقدير الإيرادات العمومية نظرا لإح

ن الميزانية عبارة عن حسابات تقديرية لما سيكون أبما  و ما ينجر عن ذلك. الظروف الإقتصادية،

فكلما كانت  ،حتمالاتلإا و و نظرا لوجود عامل التنبؤ، عليه الإيراد العام المتوقع و الإنفاق المحتمل،

و كلما كانت المدة طويلة كان التنبؤ بعيدا عن الواقع  المدة قصيرة كلما كان التنبؤ قريبا من الواقع،

 .1بسبب المتغيرات الإقتصادية

 الإعتبارات السياسية:-2

و  خبرة، التي تتطلب يعتبر إعداد مشروع قانون المالية من بين الأعمال الدقيقة و الصعبة،    

غير  الي فمنبالت التشريعية،و جهدا كبيرا مشتركا بين السلطة التنفيذية و السلطة  كفاءات علمية،

ة للسلط لذلك مدة السنة تعد مناسبة و ملائمة المرغوب تكرار العملية أكثر من مرة في السنة،

 التشريعية للقيام بمراقبة إعداد و متابعة تنفيذ قانون المالية.

تحصيل في اليات و القيام بعمل تلتزم الحكومة بإنفاق المبالغ المستحقة في الميزانية و المرخص بها،

لكن حسب  و ديسمبر في كل من فرنسا و الجزائر، 31يناير إلى  1أي إبتداءا من  مدة محددة بسنة،

يير عكس التس وجهة نظر بعض الأساتذة أن هذا المبدأ يعد نظريا بسبب التجدد السنوي لأغلبية نفقات

تحصيل و ال ها،بللمبالغ المرخص ففي حالة الدفع الفعلي  التي تتجاوز مدتها السنة، ستثمارالإنفقات 

 الفعلي فيتم تسجيل ذلك في حساب السنة المالية.

إذا كان تطبيق المبدأ لا يثير أي إشكال فيما يخص الإيرادات فإن الأمر يختلف بشأن النفقات حيث 

-84رقم  من القانون 25حيث نصت المادة  ،2يحضر إجراء فيها أي تحويل بعد نهاية السنة المالية

في كل سنة و في  التسيير، ينبغي أن تبرر الإعتمادات اللازمة لتغطية نفقات " لى مايلي:ع 17

 الحق في تجديدها للسنة المالية التالية."  مجموعها و لا تخول الإعتمادات المفتوحة لسنة مالية معينة،

 مبدأ الوحدة ثانيا:

في وثيقة واحدة لتقديمها للسلطة يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كل الموارد و الأعباء العامة     

ذلك ما  ،الترخيص  فهنا يتعلق الأمر بقانون المالية الذي يشترط فيه ،التشريعية قصد الموافقة عليها
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و نظرا للحجم الهائل يمكن تقديم  ،المتعلق بقوانين المالية 84/17القانون رقم  تقرر في

لأن الدراسة و  ،يعد خروجا عن مبدأ الوحدةولا  .قانون المالية في ملاحق و وثائق متعددةمشروع 

 . 1 بالإطلاع على مجمل الوثائق الضرورية المناقشة تكون شاملة مما يسمح 

 لاعتباراتاالرقابية و  الاعتباراتمنها  ،الاعتباراتيؤسس مبدأ الوحدة بناء على العديد من     

 .الاقتصادية

  الإعتبارات الرقابية: -1

 ن مناقشها ومحيث تسمح وحدة وثائق الميزانية  الوحدة على تسهيل عملية الرقابة،تساعد قاعدة     

ات و كما تضفي نوعا من الشفافية و الوضوح حول عملي فحصها من طرف البرلمان بطريقة أفضل،

 لإيراداتامة و اكما أن إدراج كل النفقات الع و مصادر التمويل، الإنفاقحسابات الدولة و كافة أوجه 

ي نضمن التالو ب مة في وثيقة واحدة يؤدي إلى عدم وجود أي نفقات أو إيرادات خارج الميزانية،العا

 عن رقابة البرلمان. اخروجه  عدم

 الإعتبارات الإقتصادية:-1

 يساعد من دون تضمين كافة النفقات العامة والإيرادات العامة في وثيقة واحدة، وضع وتتمثل في     

واسطة بللأهداف الإقتصادية و المالية المخطط لها و التي يجري تنفيذها شك على تحقيق أفضل 

 ميزانية الدولة.

 التوازن مبدأ  ثالثا :

القدرة  قاطعة على وبالتالي يعد قرينة ثابتة  ،يعني تساوي النفقات العمومية و الإيرادات العمومية    

 السنوية. يا لمبدأطبيع امتدادإمبدأ ما يعتبر هذا الك ،المالية و التمويل السليم و الإدارة المالية الرشيدة

منه توضح الإشارة   67 المتعلق بقوانين المالية خاصة المادة 17-84قانون رقم البالرجوع إلى     

 .2 إلى الوسائل التي من شأنها أن تحقق التوازنات الداخلية و الخارجية

  مبدأ الشمولية رابعا:

ة جراء أي مقاصالعامة في الميزانية العامة من دون إ و النفقات الإيراداتيقصد به إدراج كافة     

ت يراداأي إظهارها في وثيقة الميزانية بشكل يبين بوضوح كل من الرصيد الإجمالي للإ ،بينهما

 مما يسهل من عملية الرقابة. ،العامة و الرصيد الإجمالي للنفقات العامة

عتبارات الرقابية و عتبارات منها بشكل أساسي الإمن الإ يقوم مبدأ الشمولية على العديد    

و هما أسلوب الصوافي الذي ، عتبارات المالية.و لقيد العمليات المالية يتم اللجوء إلى أحد الأسلوبينالإ
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الميزانية العامة أو أسلوب  الإيرادات العامة و النفقات العامة صافية في يعتمد على تقييد مجمل

يرادات العامة مهما ضي أن تندرج في الميزانية العامة كل النفقات العامة و كل الإيقت الحاصل الذي

 كان مقدارها. 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري و بصدد إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين    

ذلك ما هو  ،ةعلى مبدأ صدق المعلومات المتعلقة بالميزانيالمالية قد أكد إلى جانب كل المبادئ 

معمول به في أرض الواقع في إطار إغفالها في أي مرحلة من المراحل الإدارية من قبل مختلف 

 .1 السلطات الأساسية و الضرورية يتم الموافقة عليه من قبل البرلمان

 تأثيرات قانون المالية  المطلب الثالث:

 أول( )فرع سياسيةالمتمثلة في التأثيرات السنتطرق في هذا المطلب إلى تأثيرات قانون المالية و      

 )فرع ثاني(. و التأثيرات الإقتصادية

  المالية  التأثيرات السياسية لقانون الفرع الأول:

 تتمثل التأثيرات السياسية في ما يلي:      

لتالي با و ،مثلا غير ضرورية كنفقات الحروب إضافية ستقرار السياسي إلى نفقاتيؤدي عدم الإ أولا:

فقات تطبق القوانين على جميع الإيرادات فرض الضرائب و الرسوم و لا تطبق على قوانين الن

 العمومية. 

ية هو ون المالهنا قانففي إثراء الأمة المالية أو إفقارها إذا كان العامل السياسي يلعب دور كبير  ثانيا:

ت التدفقا تسير ها عبارة عن أحكام و مواديرات بالغة الأهمية على الحياة السياسية كونثالآخر له تأ

 المالية الدولية .

 التأثيرات الاقتصادية لقانون المالية الفرع الثاني:

ك في الدول المالية حيث يظهر ذل على قوانين لحقيقيا قتصادية هي المؤشرتعتبر الوضعية الإ     

ئية ات الجبالسياسهتمام بايدفعها للإ و هذا مما ،قتصادي و الماليالنامية التي تتميز بضعف النشاط الإ

وة ي الثرقتصادية على الأموال العامة التي هثر الوضعية الإؤكما ت ،على المنتوجات المستوردة

 ،كبيرة لماليةمزدهر كانت التدفقات ا قتصادما كان الإلالوطنية من ضرائب و رسوم و تدفقاتها حيث ك

  .هذه الأموال صيرورةراقب تدفقات و تو عليه يستلزم إيجاد قوانين مالية 

 مصادر قانون المالية  المبحث الثاني:

تبلورت القواعد المنظمة للمالية العامة في مرحلتين مختلفتين فهي تشمل المرحلة الكلاسيكية        

ستعمارية بالنسبة التي قامت في فرنسا حيث أنه أثناء التطرق لمصادر قانون المالية خلال فترة الإ
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هام من مصادر  قوانين مصدر  للجزائر كانت النتيجة فهم النظام المالي للأموال العمومية و تبيان

لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها  و التي ،ستعمارية من تاريخ الجزائرالمالية خلال الفترة الإ

ثقافية  ، اعيةستعمار في ميادين أخرى اقتصادية اجتمرغم المآسي التي عاشتها الجزائر بسبب الإ

و الأهم من ذلك هو أثر نظام المالية الفرنسية على النظام المالي الجزائري و الذي سيبقى  ....الخ.

 ستقلال.الإ بعد ساري المفعول لعدة سنوات

ليم تداد للأقامإتبارها  عإحتكاك مبكر بمبادئ المالية العامة بإبالنسبة للمرحلة الثانية فكان للجزائر      

 عتبارها كيان ذو طبيعة خاصة .إالفرنسية و 

لمصادر ا )ولالأ مطلبال( ستقلال،المالية في الفترة ما بعد الإ قانون لمصادر و عليه سنتطرق 

يبي كمصدر التشريع الضر )المطلب الثالث(أما  ،المصادر التشريعية  )الثاني مطلبال( الدستورية

 لقانون المالية .

  المصادر الدستورية :الأولالمطلب 

لدستورية أول مناسبة لتعزيز دور الجزائر في تحديد صلاحيات السلطة ا 1976دستور يعتبر       

 29-73 رقم  ستعمارية بصفة عامة عن طريق الأمرفي الدولة بعدما تبنت القطيعة مع النصوص الإ

 .157-62 رقم  قانونالالذي ألغى أحكام 

 1976المالي في ظل دستور  التشريع الفرع الأول:

حيث صادقت  شتراكي كمنهج،في فترة شبه هيمنة للحزب الواحد والنظام الإ 1976جاء دستور       

ليصدر  1976نوفمبر  06الندوة الوطنية لإطارات الحزب و الدولة على مشروع الدستور في 

منه تهدف إلى ضمان السير الحسن لأجهزة الدولة  184، حيث أن المادة 1 97-76بموجب الأمر 

أما بالنسبة للرقابة على مالية الدولة  حترام الميثاق الوطني و الدستور و قوانين البلاد،إفي نطاق 

عتمادات المالية التي أقرها ستعمال الإإمنه على الحكومة تقديم عرض حول  187فتفرض المادة 

 الوطني بالنسبة للسنة المالية المعنية. المجلس الشعبي

 بة. ستخدام المال العام و هي مجلس المحاسإهيئة رقابية على أسست ميلاد  190أما المادة 

 : 84/17 رقم الفرع الثاني : صدور قانون

نين بعدما أول قانون يتعلق بقوا ،1984جويلية  7الصادر بتاريخ  17-84 رقم يعتبر القانون     

رية ة الجزائللدولحيث حاول المشرع تحديد بعض معالم المالية العامة  ستقلال،سنة من الإ 22يقارب 

عتباره إب 1959جويلية  02 عتراف بالأمر الصادر فيالحديثة حيث صدر هذا القانون بعد رفض الإ

 و وثيقة مكرسة للتوجه الليبرالي من جهة أخرى. ستعمار من جهة،من مخلفات الإ
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هو بمثابة النص الشامل الذي وضع حد للممارسات التشريعية و التنظيمية  17-84رقم  القانون   

)المواد  و التشريعي لمشروع قانون الماليةداري حيث عمل على تحديد كيفية التحضير الإ المتفرقة،

أساس  ف علىيعامة حول مسألة تنفيذ القوانين و مضمونها حيث ك ووضع مبادئ (،70إلى  67من

شكل و محتوى قوانين  الأحكام التي تضبط هو النص الذي يتضمن القواعد و" قانون إطارأنه 

 ."المالية

و تتمثل  التنظيمية الأخرىويستمد من الدستور أولا ثم النصوص التشريعية  1984جويلية  7فقانون 

  :يلي مصادره فيما

 . 1976من دستور  151و  144الدستور: المواد  -1

 .1989من دستور  115و  144المواد                  

 للقانون العضوي لقوانين المالية الفرنسية.من المواجهة  122و  121المواد                  

 المتضمن للقانون العضوي لقوانين المالية الفرنسية. 1959جانفي  2الأمر رقم  -2

 ة صدوره.ستقلال الجزائر إلى غايإقوانين المالية منذ  -3

 .13/11/1950 مرسوم  -4

 تشريعية المصادر لا المطلب الثاني:

قتراح إسبتمبر فقد تم  10ول ما تعلق بالوثيقة السياسية الأولى للجزائر المستقلة هو دستور أ     

ختصاصه في مجال إعترف المجلس الوطني بإو قد  نصه من طرف جبهة التحرير الوطني،

- 1964- 1963و في هذا الإطار تمت المصادقة على أول قوانين المالية لسنوات  الموازنة،

 ائرو قد جاءت هذه القوانين بعناصر قانونية لها تأثير في نظام الميزانية العامة في الجز ،1965

 :ا ما سنتطرق إليه من خلال مايليوهذ

 النصوص القانونية المتعلقة بقانون المالية  الفرع الأول: 

 لنصوص القانونية المتعلقة بقانون المالية لها تأثير في نظام الميزانية العامة و هي على التوالي:ا     

  1963لسنة  قانون المالية ولا:أ

و قام  بمدونة معرفته بثمانية عناوين،تميزت  ميزانية انتقالية، 1963لسنة  العامة الميزانية تعتبر     

و لخص الملحق الثاني  البريد و المواصلات و الري، الميزانيات الملحقة لكل من:هذا القانون بتقديم 

 لهذا القانون الميزانية العامة للدولة حسب الوزارات و العناوين.

أما قانون المالية التكميلي لهذه السنة فبعد أن حدد مبلغ الموارد قسمت ميزانية التسيير حسب العناوين 

 و حسب الوزارات.
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  1964قانون المالية لسنة  ثانيا:

و تضم جزأين و كأول ميزانية حقيقية للجزائر المستقلة  1964يمكن اعتبار الميزانية العامة لسنة     

على   19642 احتوى الجزء الأول من قانون المالية لسنة .1تم التصويت عليهما بشكل منفصل

بعض المواد التي ترتبط  الإجراءات السنوية للتحصيل و كثير من الأحكام ذات الطابع الجبائي،

  .بالجزء الثاني الخاص بالميزانية و العمليات المالية للدولة

 1965قانون المالية لسنة  ثالثا:

و العملة هعنصرا هاما من عناصر السيادة الوطنية  بتجسيده 1965قانون المالية لسنة  يعتبر    

لفرنك ابدل  الوطنية، حيث قدرت الميزانية العامة للدولة الجزائرية لأول مدة بالدينار الجزائري

 بثلاث قوانين هي: 1965و قد تمت تغطية السنة المالية لسنة  الفرنسي،

 .1965ون المالية التكميلي لسنة قان ،1965قوانين للمالية لسنة  ،3الميزانية الأثني عشرية

 :1966قانون المالية لسنة  رابعا:

نية و هو اللغة بتجسيده عنصر بارزا مكملا لعناصر السيادة الوط 1966يتميز قانون المالية لسنة     

لتي انسية و إلى جانب النسخة الفر حيث ظهرت لأول مرة النسخة العربية لقانون المالية، الوطنية،

 غاية اليوم النسخة العربية الفعلية.تزال إلى 

و ذلك لحين صدور  4يعتبر قانون المالية لهذه السنة كنموذج مرجعي لقوانين المالية الجزائرية     

 القانون التنظيمي الذي يحدد طريقة تقديم القوانين المتعلقة بمالية الدولة.

ية المخطط نها على جاء صادق 1970 لسنة هناك قانون المالية  ضافة إلى القوانين السابقة الذكرإ

تكفل  حيث ادية،منسجما مع البيئة الاقتص فهولذلك  انطلاق المخططات التنموية الثلاثية، و التمهيدي

ية لوظيفبوضع الإجراءات التي تسمح بتسهيل التسيير و إنجاز برامج التجهيز و ضبط العلاقات ا

 المالية وانينللمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و هي السمة المشتركة التي تميز ق

 قديم قوانين المالية.تإلى غاية صدور نص تشريعي يحدد كيفية 

 

 

                                                             
 . 18ص  المرجع السابق، دنيدني يحي، -1

1358، المرجع السابق، ص 496 -63رقم  القانون -  2 
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، المتضمن قانون المالية، 1965ديسمبر  31الموافق ل 1375رمضان 8 المؤرخ في ،320-65الأمر رقم  -4
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 المتعلقة بقانون المالية التنظيميةالمراسيم  الثاني:الفرع 

المالية  نظرا لأهمية المجال التشريعي تكفل بإصدار مجموعة من المراسيم المنظمة لمجال      

 قتصاد الوطنيالإ المحاسبة العمومية و التعديلات الواردة عليها لأن حاجة و العامة أو قانون المالية

اسيم من المر قتصادية العالمية ألزمت على الدولة إصدار مجموعةالتحولات الإمسايرة  و إلى التطور

 لتنظيم مجال المالية العامة.

 311-91مرسوم تنفيذي رقم ال ولا:أ

يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و  431 العددورد أول نص تنظيمي في الجريدة الرسمية      

 .المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90رقم  قانونمن  34قا لأحكام المادة ياعتمادهم، تطب

لممثل القانوني منح ا أو تتيح للوزير 311-91الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي     

عددت ف 3،4،5أما المواد  عتماد للعون المحاسب و يخوله صفة مستقلة عن رتبهم الوظيفية،الإ

 و يصنفهم . مالية،المحاسبين الذي يعينهم وزير ال

و التكوين الذين يعتمدون من استثنت المادة الرابعة المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية     

 .2بناء على تفويض من وزير المالية  طرف أمين خزينة الولاية المختص إقليميا،

بة احصالسلطة عتماد من طرف وزير المالية باعتباره عددت المادة السابعة حالات سحب الإ    

 في حالتين:أو ممثله  عتماد،التعيين و الإ

 بناء على اقتراح السلطة السلمية للمحاسب . -

 رتكاب خطأ جسيمفي حالة إ -

 321-91مرسوم تنفيذي الثانيا:

يم التوقيع الحضوري على محضر تسلبعد التنصيب الرسمي على المحاسب العمومي يترتب      

مكن ميين يو من هنا يبدأ سريان مسؤولية المحاسب العمومي و كغيرهم من الموظفين العمو المهام،

كن ى ذلك يمفة إلئية إضااأو الجزأن يتعرض المحاسبون العموميين إلى المسؤولية التأديبية أو المدنية 

عدم  ندم عوهي المسؤولية الشخصية و المالية التي تقو ،أن يتعرضوا إلى مسؤولية أخرى خاصة بهم

 مراعاتهم لقواعد قانون المحاسبة العمومية.

 و ما يثير مسؤولية المحاسب العمومي هو كل إخلال بالالتزامات التي تقع على عاتقه .

 

 

                                                             
 - الجريدة الرسمية، العدد 43، الصادرة في 9 ربيع الأول 1412 الموافق ل 18 سبتمبر 1.1991 

، المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و 1991سبتمبر 7فيالمؤرخ ، 311-91المرسوم التنفيذي رقم ، 6 المادة -2

 .2011سبتمبر 21المؤرخة في  ،52، العدد الجريدة الرسمية اعتمادهم،
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 المطلب الثالث:التشريع الضريبي كمصدر لقانون المالية

قانون من مصادر  تعريف التشريع الضريبي كمصدر من خلال هذا المطلب إلى سنتطرق      

 . )فرع ثاني(التي يقوم عليها  ك الأركانلكذ ،)فرع أول ( المالية

 تعريف التشريع الضريبي الفرع الأول:

يتكفل بتنظيم الأسس  فرع من فروع القانون المالي، هو المالية أن التشريع الضريبيعلماء يعتبر     

والعلاقات القانونية التي تنشأ فيما بين  جبايتها،يرادات العامة السيادية و الإو القواعد المتعلقة بتقرير 

 1السلطات الضريبية و المكلفين بالضريبة.

و هما  ،يتناول الضرائب و الرسوم إنه تشريع أكثر تخصصا، ،التشريع الضريبي هو جزء من كل   

 موردان عاديان من موارد المالية العامة.

  ركان التشريع الضريبيأ الفرع الثاني:

 يقوم التشريع الضريبي على عدة أركان يمكن حصرها فيما يلي:      

 على هذه د يطرأقو ترجمة ما  تحديد أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية و الاقتصادية، أولا:

ية رأسمالو ال ما بين الدول الرأسمالية المتقدمة، الأهداف من تغيرات )و بذلك تتفاوت الأهداف

 الاشتراكية(. المتخلفة و الدول

ذه و ه ،سيةالسيا وقتصادية لتحقيق أهداف الدولة الإ إيجاد الوسيلة اللازمة أو مجموع الوسائل ، ثانيا:

 الأول فني و الثاني تنظيمي . الوسائل تقوم على عنصرين:

لعام، ضريبي ايراعي ظروف البيئة الضريبية التي ستسري عليها أحكام التشريع ال العنصر الفني: -1

 لاسيما أن كل نظام ضريبي ليس إلا تعبيرا عن مجتمع معين في زمن معين.و 

 من جبايةمات اليتعلق بالأجهزة الإدارية المتعددة و المتشعبة التي تنهض بمه :التنظيمي العنصر-1

ث أي و ذلك بمراعاة تجنب إحدا ،من جهة أخرى بين الضرائب المختلفةو بتحقيق التنسيق  جهة

 النظام الضريبي .في كيان  تصدع 
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 الخصوصية الشكلية لقانون المالية في التشريع الجزائري الفصل الثاني:

وانين المالية و لى جملة من القوانين أهمها قإلتجسيده في الواقع  عمل الحكومة مخططيحتاج          

 التي تختلف في جوانب متعددة عن غيرها من القوانين الأخرى و تكتسب هذه الخصوصية من

 حيث يرى الكثير من الفقهاء أن قوانين المالية ليست كغيرها من القوانين.  ،طبيعتها

 ،ق على غيرهاين المالية ببعض القواعد الخاصة التي لا تنطبأفرد المشرع الجزائري القوان        

و  ،هايت عليأو طريقة مناقشتها و التصو ،سواء فيما يتعلق بطريقة إعدادها و الجهة المكلفة بذلك

 توضيحا لهذا يستوجب علينا تقسيم هذا الفصل وفقا للخطة التالية:

 التشريع الجزائري .إجراءات سن قوانين المالية في  المبحث الأول:

  مكونات قانون المالية و أنواعه.  المبحث الثاني:

 جراءات سن قوانين المالية في التشريع الجزائري إ المبحث الأول:

 ،و إثراؤه دراسة مشروع قانون المالية قبل بداية السنة المالية من حيث تحضيرهتعتبر          

رزنامة ا و الالمراحل التي يمر عليها و الكيفية التي يدرس بهموضوعا هاما بحيث يمكننا من معرفة 

طلب أول الي )مإن البحث في هذه الإجراءات السابقة بعملية تقييم أداء الحكومة الم ،التي يضبط بها

 ة عليهثم دراسة قانون المالية و التصويت عليه من طرف البرلمان )مطلب ثاني( و المصادق ،(

 )مطلب ثالث( .

 عداد الحكومة لقانون المالية إالأول:المطلب 

أي باعتباره يصدر في قالب  ،1 ةو تحضير مشروع قانون المالية مرتبط بمراحل متعددإعداد         

يتم ذلك وفقا لأحكام )الفرع ، الحكومة و ليس البرلمانمن طرف مشروع لأن  مشروع إعداده بذاته 

و رغم إعطاء الدستور للبرلمان صلاحية التشريع بقانون عضوي في مجال القانون المتعلق  ،الأول(

 إعدادعام للحكومة في عملية  إطارلوضع  الآنالصلاحية لحد  انه لم يمارس هذه إلابقوانين المالية 

 . )الفرع الثاني(محددة قانونا على العديد من المستويات  إجراءاتهذا القانون و هذا يتطلب 

في قالب يعد  بإعتباره مشاريع القوانين لىالتي تسري ع ذاتهاللأحكام  قانون المالية  يخضع      

قبل  جراءاتإعدة  رامالحكومة احت لىيتعين ع القانون طلبها، فبعد إعداده بالكيفية التي يتمشروع

  .س الشعبي الوطنيلإيداع المشروع لدى مكتب المج

 عداد مشروع قانون المالية إكيفية  :لفرع الأولا 

في العديد به معمول  هوما  رارى غلية إعداد مشروع قانون المالية إلى الحكومة علعم تستند         

ك  لة التي تمهالج باعتبارهاذا المجال و هب  الأدرىهي  طة التنفيذيةلى أساس أن السلع من الدول،

 هما جاءت ب ذاهذا المشروع أيضا وهبتنفيذ  تتولىة التي هالج هاوكذلك لكون ،هتقنيات متخصصة في

                                                             

 . 93ص  المرجع السابق، ،زبوش رحمة  -1
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تحدد في إطار  " المتعلق بقوانين المالية فإن قوانين المالية 17-84المادة الأولى من القانون رقم  

التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتعددة السنوات و 

 ه" وحسب المادة الثالثة من اهو تخصيص هاغلو مب لدولةعباء المالية السنوية، و طبيعة الموارد و الأ

ا و هبالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موارد الدولة و أعباء سنة،ليقر و يرخص ل " فإن قانون المالية

 "العمومية و تنفيذ المخطط الإنمائي السنوي المرافقكذلك الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير 

المالية من حيث محتواه و المرفقات التابعة  عنوان التحضير" لتقنية تحضير مشروع قانونجاء تحت 

 .  1في الفصل الأول من الباب الخامس من القانون السالف الذكر هل

 من حيث محتوى المشروعلتحضير  اأولا:

ن المالية الذي مضمون قانو المتعلق بقوانين المالية، 17-84 رقم من القانون 67حددت المادة         

 يجب أن يحتوي جزأيين متباينين :  

الأول يتناول الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية و بالطرق و الوسائل التي تضمن تسيير 

و تسمح بضمان التوازنات المالية الداخلية و الخارجية المنصوص عليها في  المصالح العمومية،

 و يقترح في الجزء الثاني:  ،2المخطط السنوي للتنمية 

نفقات برأس لو المبلغ الإجمالي ل العامة للدولة، الميزانيةلإعتمادات المطبقة بصدد لالمبلغ الإجمالي 

ذات الطابع التشريعي  الإجراءات ملحقة، ميزانيةو النفقات لكل  للإيراداتمال الترخيصات الإجمالية 

 .  3الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة، للميزانيةالمطبقة على الحسابات الخاصة 

 :من حيث الوثائق الواجب إرفاقهاالتحضير ثانيا: 

 فهي تتمثل فيما يلي:  17-84من القانون رقم  68حسب نص المادة          

 يرفق قانون المالية بما يلي: "

  .بلا و أفاق المستقهيلالمحصل عتوازن الاقتصادي و المالي و النتائج لتقرير تفسيري ل-1

 :يلحقات تفسيرية تبين خاصة ما يلم -2

دة، و الجدي بالإجراءاتقة لك المتعل، لا سيما تالضرائبالتقسيمات حسب كل صنف من أصناف  -1

 التحصيلات الناتجة عن موارد أخرى.  تقديراتبصفة عامة، 

ر ول تطوالمرفوقة عند الإقتضاء بتقييم حتوزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب كل فصل  -2

  .تکاليف الخدمات

 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، حسب كل قطاع.  -3

                                                             

 ، المرجع السابق.17-84، القانون رقم 68- 67المادتين  -1

 .138يلس شاوش البشير، المرجع السابق، ص  -2

 .358محرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص -3
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 مؤسسات العمومية حسب كل قطاع.  لتوزيع رخص تمويل الإستثمارت المخططة ل -4

ه ذهرة لو النفقات الكشوفات المقر الإيراداتغ لقائمة الحسابات الخاصة بالخزينة تبين مب -5

 .  الحسابات

 الجبائية.   . هرسوم شبلة للالقائمة الكام -6

 ".سنة الماليةلل الميزانيةمشروع القانون المتضمن ضبط  - 7

 السلطة المختصة بإعداد مشروع قانون المالية :الثانيالفرع 

ه من بين تحضير مشروع قانون المالية ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية لكون إجراءيدخل        

 مصادره  ن حيثم ،الاعمال الادارية المتعلقة بمختلف البيانات و المعلومات الخاصة بالإيراد العام 

  و من حيث عبء تحصيله من مختلف الطبقات الاجتماعية.

"يصادق البرلمان على مشروع  :ما يلي على 16/121من القانون العضوي رقم  44نصت المادة 

من  138طبقا لأحكام المادة  ، قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما من تاريخ إيداعه

 الدستور".

ون دن الحكومة ميستنتج من هذه المادة أن المشرع قد حصر قوانين المالية في المشاريع المقدمة      

 وعا معدالا مشرو بالتالي فلا يكون مشروع قانون المالية إ ،اء البرلمانالاقتراحات المقدمة من أعض

 من طرف الحكومة .

برلمان ق أعضاء اليعتبر مشروع قانون المالية الاستثناء الوحيد على القاعدة العامة المتعلقة بح     

د مشروع إعدا حيث تتولى الحكومة بما تملكه من أجهزة و إمكانيات بشرية مهمة ،في اقتراح القوانين

يزانية ضع المفيما بعد كشرط أساسي و لازم لو قانون المالية على أن يقوم البرلمان بالتصويت عليه

 . التنفيذموضع 

يمكنها من تحقيق مشروع قانون المالية إلى الحكومة لاعتبارات عديدة لتمتعها بمركز يعود       

بالتالي منحت لها الإمكانيات  يرات المستقبلية لتنفيذ برامجها،الأهداف العامة عن طريق القيام بالتقد

و وضعت تحت تصرفها كل الوسائل المادية و الكفاءات  ،2اللازمة لتسيير مختلف المرافق العمومية 

إلى جانب كونها السلطة الوحيدة التي  ،البشرية لتمكينها من تطبيق برامجها وفقا للأهداف المسطرة

                                                             
دد الذي يح، 2016أوت  25 الموافق ل 1437ذي القعدة  22 المؤرخ في ، 12- 16القانون العضوي رقم   -1

لجريدة ا،مة ين الحكوتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و ب

 . 60، ص  2016 أوت  28الصادر في ، 50العدد ،الرسمية 

 29درة في ، الصا61، الجريدة الرسمية، العدد 1996نوفمبر  28، الدستور الصادر في 6الفقرة  85المادة  --2

 .1996نوفمبر 
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الإيرادات العمومية و تحديد النفقات العمومية مع مراعاة تملك كل المعلومات الضرورية لتقدير مبالغ 

بالإضافة إلى السلطة التنفيذية هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة  المالية للاقتصاد  ،التوازن المالي

 التي تشرف عليها و التي توفر لها التقديرات الضرورية . صائيةالإحو ذلك بفضل الأجهزة  ،الوطني

طة تمتع به السلتمستوى الدعم السياسي الذي  فييكون   العامل الأهم في هيمنة السلطة التنفيذية     

 لى تحقيقادرة عفالحكومات ذات الأغلبية الكبيرة غالبا ما تكون ق ،التنفيذية  في السلطة التشريعية

ن ندما تكوعكس عو على ال ،التشريعية بالنسبة للمقترحات الخاصة بها و المتعلقة بالميزانيةالموافقة 

 عزز .يالتشريعية يمكن أن  دور السلطة الأغلبية الصغيرة أو تكون الحكومة هي الأقلية فإن 

 لإعداد مشروع قانون المالية المتبعة لإجراءاتا :الثالفرع الث

في ضرورة إطلاع مجلس الدولة بخصوص المشروع لإبداء الرأي  تتمثل هذه الإجراءات        

فيما بعد عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لدراسته ليتم  ،القانوني حول الصياغة القانونية

إذ لا يمكن تجاهل المركز الممتاز  ،دراسة نهائية و المصادقة عليه تحت سلطة رئيس الجمهورية

بل تقاعس البرلمان في مقا التنفيذية على مرحلة إعداد هذا المشروع فيالذي يبين هيمنة السلطة 

تخويل المؤسس الدستوري له ذلك و مباشرة بعد انتهاء  رغم ،العام لها وضع الإطار

م إيداعه من طرف الوزير الأول لدى مكتب المجلس يتالمالية مشروع قانون  الحكومة من إعداد

 . 2في تاريخ أقصاه الثلاثين سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية  1 الشعبي الوطني

رورة إيداع المتعلق بقوانين المالية على ض 18/15من القانون العضوي رقم  71نصت المادة        

 و قد ،ةلمعنيامشروع قانون المالية قبل سبعة أكتوبر كحد أقصى من السنة التي تسبق السنة المالية 

تى حو  ،نحدد المشرع هذا التاريخ كي تعطى المهلة الكافية لدراسة المشروع على مستوى البرلما

ول أذه هي و بالتالي فإن ه ،لايترك الأمر مفتوحا للحكومة التي تتأخر كثيرا في إيداع المشروع

 محطة تشريعية يمر بها مشروع قانون المالية . 

  مشروع قانون المالية و تعديل : مناقشةالمطلب الثاني

للوزارء و   و بعد الإستماع و الوثائق المرفقة به، بعد دارسة و مناقشة مشروع قانون المالية،         

التعديلات  بإجراء، 3بالمجلس الشعبي الوطني الميزانيةمسؤولي الهيئات الوطنية، تقوم لجنة المالية و 

و تهدف من خلال هذه  التي تراها مناسبة، ثم يتولى إعداد تقاريره عن مشروع قانون المالية،

بعد أن تتولى التفاوض  التقارير، إلى إعلام النواب بمحتويات المشروع المعروض عليهم لمناقشته،
                                                             

، 1996سمبر دي 8، المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية رقم  2016الدستور الجزائري من سنة  136، لمادة ا -1      

 السابق.المرجع  ، 16/2القانون العضوي رقم ،  20المادة 

 . ،المرجع السابق 17 -84من القانون رقم  67المادة  -2

 .312ص  ،2008للنشر، الإسكندرية، سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة  -3
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ناقشة النواب في و ذلك قبل م و إدخال التعديلات التي تراها ضرورية، نيابة عنهم مع الحكومة،

 ى أساسها. لالجلسات العامة أي أخذ ملاحظاتهم قبل تكييف برنامج حكوماتهم ع

 مناقشة مشروع قانون المالية الفرع الأول: 

 ب مايلي:ومحتواه والتقرير التكميلي حس  التمهيدي خلال التقرير تكون المناقشة من         

 التقرير التمهيدي عن مناقشة قانون المالية :أولا

و الذي  نون المالية،يدي عن مشروع قاهبتقديم التقرير التم الميزانيةيقوم مقرر لجنة المالية و         

 محتواه.ويدي هيتكون من مقدمة التقرير التم

 ي:  ليدي عن مشروع قانون المالية يتضمن ما يهمقدمة التقرير التم -1

 .   1س الشعبيلمن رئيس المج الإحالة -أ

    ا.هيلفي دارسة المشروع المحال ع الميزانيةلجنة المالية و  تاريخ شروع  -ب

 جنة. لم الهل الذين استمعت الوزاريةعرض وزير المالية أمام أعضاء البرلمان، مسؤلوا القطاعات  -ج

 الظروف الاقتصادية و الاجتماعية.  -د

ية و نة العموم، رصيد الخزيالميزانيةيل النفقات، رصيد للمشروع القانون) تحالمالية التوازنات  -ه

 . )العجز المسجل

نة، و للخزي مختلف التدابير المقترحة في مشروع القانون ، و خاصة ما يتعلق بالحسابات الخاصة -و

 العمليات المالية للدولة.

 هم. توصياتو تحليل مناقشات لأعضاء اللجنة و التكفل ب ،المميزات الأساسية لمشروع القانون -2 

ي تم كل، الذإعادة النظر في الجانب الشكلي للمشروع، و عموما تمثل هذه المعطيات نموذج للهي -2 

 على أساسه صياغة مقدمة التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المالية.

 الماليةمحتوى التقرير التمهيدي عن مشروع قانون  :ثانيا

يتضمن التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المالية كل اقتراحات التعديل التي تراها اللجنة          

و يتضمن كل إقتراح تعديل، تقوم به اللجنة عرض لأسبابه، وصياغة جديدة  ضرورية في المشروع،

الشكلية و الناتجة عن ترجمة غير هي تلك المتعلقة بالنواحي  2للمواد المعدلة، و لعل أكثر التعديلات 

 موفقة، للنسخة الفرنسية لمشروع قانون المالية.

 

 

                                                             
 - يعلى محمد الصغير ويسري أبو العلا ، المرجع السابق، ص 1.102 

الحقوق، جامعة محمد بوقرة،  ار، كلية ماجستير، الرقابة البرلمانية على النفقات العمومية،رسالة جمعاسي جميلة -2

16 ، ص2012-2011 ،مرداسبو    
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  التسيير و التجهيزميزانية تقرير مشروعي  :ثالثا

و تبدأ  رية،ف القطاعات الوازليز،بمختهالتسيير و التج ميزانيتيالدولة من  ميزانيةتتكون       

 ،بالنوا ثم مناقشة يز،هالتسيير و التج ميزانيةالمناقشة بعرض مقدمة لجنة المالية عن مشروعي 

 ة،سنللية لات المايد يتضمن بيان التوازنهتم يز،هالتسيير و التج لميزانيةجنة لوتتضمن مقدمة تقرير ال

ي بعض لنمو الحاصل فو تفسير ا يز،هالتسيير و التج ميزانيةو كذا توقعات النفقات و تحميل 

سيير و الت نيةميزاالمحاور الأساسية لمقدمة تقرير هذه  و تتمثل جنة،لالقطاعات إلى جانب توصيات ال

 ف الدوائر الوازرية.لمخت ميزانياتكما تتضمن التقرير بالإضافة إلى مقدمة  يز،هالتج

 ي عن مشروع قانون الماليةلالتقرير التكمي :رابعا

ا لجنة المالية، لدارسة مقترحات التعديلات التي هسات التي تعقدلف الجلمختإبراز دف إلى هي        

عن مشروع قانون المالية  و لذلك يتضمن التقرير التكميلي، س،ل، من طرف مكتب المجعليهاتحال 

من طرف النواب مبوبة حسب ما وردت  ،1لى كل التعديلات المقترحة أو تعديلات أخرىإالإشارة 

حيث تبدي رأيها بالرفض أو القبول و  القانون.كما يتضمن رأي اللجنة حول تعديل معين،في مشروع 

أو في تقريرها  كما وردت في المشروع الأصلي، عادة ما تقترح التصويت على المادة،و ذلك، تعلل

 صياغتها الجديدة.في  أو  التمهيدي،

 المناقشة العلنية لمشروع قانون المالية  الثاني:الفرع 

 لمجلس الشعبيالا شك أن أول امتحان تخوضه السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أمام نواب         

 لحكومةحيث مصير بقاء ا الوطني أو أعضاء مجلس الأمة في مناقشة أعضاء البرلمان لبرنامجها،

 يفتح و هذا ما ى البرنامج،لى موافقة نواب المجلس الشعبي الوطني و كذلك علا عيمتوقف مبدئ

و  ر،ي للدستولومن أجل أن يكون في مرتبة قانون تكمي تحكم و التحرك،لحكومة مجال واسع للل

ع قوانين ة لمشاريلعلنيبالتالي يستمد قوته القانونية من قوة الدستور ذاته هذا ما يجعله ينظم المناقشات ا

  .ذا يمر للتصويتهالمالية و بعد الانتهاء من 

  عتماد مشروع قانون الماليةإ: إجراءات الثالثالفرع 

ى مكتب المجلس الشعبي لعند إيداع مشروع قانون المالية ع  تتولى لجنة الميزانية و المالية        

جان الدائمة لمن بين ال هي جنةلذه الهو أن ه هوما تجدر الإشارة إلي ذا المشروع،هدارسة  الوطني،

 الجمركي، الجبائي، النظام 2بالميزانية قة لالمتعي مختصة في المسائل هس الشعبي الوطني ولمجلل

                                                             
 - مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، طبعة 1.2009 

 .67دنيدي يحي ،المرجع السابق،ص  - 2
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من النظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني على  23حيث نصت المادة  و القروض، 1 المصرفية

" تختص لجنة المالية و الميزانية بالمسائل المتعلقة بالميزانية و النظامين الجبائي و الجمركي  :مايلي

و ذا النص لها المعمقة هذا من خلال دارستهولتأمينات و التأمين "و العملة و القروض و البنوك و ا

فور انتهائها من مهامها تحول النص إلى الجلسة العلنية من أجل المناقشة العامة و التصويت على 

يحال النص المصوت عليه بمجلس الأمة ليعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية  المشروع،

 .و التصويت عليه بالمجلس قبل المناقشة

ستوى ممناقشة على مناقشة مشاريع قوانين المالية على مستوى الغرفتين تتم بالتتابع بحيث تتم ال      

 ق اللجنةعن طري وفي حالة الخلاف تتم بين غرفتي البرلمان و ذلك ثم الغرفة الثانية، الغرفة الأولى،

  المتساوية الأعضاء.

 الوطني لمشروع قانون الماليةأولا: مناقشة المجلس الشعبي 

عند الانتهاء من الدارسة التقنية لمشروع قانون المالية، من قبل لجنة المالية و الميزانية، و         

يصدر مكتب المجلس الشعبي  ى النواب،لبتوزيع التقرير التمهيدي ع إتمام الشروط الإعلامية،

ى لنواب المجلس ع بغرض إعلام التنظيمي،الوطني مذكرة خاصة ذات الطابع الإعلامي و 

لمذكرة بجدول زمني و تتبع هذه ا التي تتسم وفقا لها مناقشة قانون المالية، التنظيمية،الإجراءات 

و كقاعدة عامة في التشريع  يتم من خلالها تحديد المدة المخصصة للمناقشة، ،2 ةللجلسات العام

من القانون  29وفقا لنص المادة  3تكون علنية العامةسات لى مستوى الجلفإن المناقشة ع الجزائري

التي نصت على ما المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  02- 99العضوي  رقم 

حــسب إجــراء الـتــصــويت مع  تـــدرس مــشـــاريع واقــتـــراحــات الـــقــوانـينيلي " 

وفق الخطوات  "، لمناقشة المحدودة أو دون مناقشةالتصويت مع ا ،إجـراءالمــنـاقــشــة الـعــامــة أو 

 التالية:

قانون  تتضمن تقديم مشروع ممثل الحكومة وزير المالية، هالمناقشة بعرض يقدمتبدأ عملية  -1

 مشروع.  للالمالية و يتم ذلك من خلال تقديم الخطوط العريضة 

                                                             
 13موافق ل هجري ال 1418ربيع الثاني  10،النظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني،  المؤرخ في  23المادة  -1

 .7ص  ،1997أوت  13الموافق ل 1418ربيع الثاني  10، الصادرة في 53، الجريدة الرسمية، العدد 1997أوت 

. 140ص المرجع السابق، يلس شاوش البشير، -  2 

تعلق الم،1999مارس  8الموافق ل  1419ذي القعدة  20 المؤرخ، 02-99القانون العضوي رقم  ،29المادة  -3

 .كومةبتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينها و بين الح
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يدي عن مشروع همقدمة التقرير التم ،الميزانيةجنة و لالتتمثل الخطوة الثانية في تقديم مقرر  -2

الدارسة  و،  بقانون المالية 1كل الوثائق المرفقة س الشعبي الوطني،لم نواب المجلقانون المالية فيس

ويشاركون في أيام دارسيه تنظمها  2التمهيدية في التقريرل،و المتمثالميزانيةا لجنة المالية و هالتي تعد

حيث يدلي  ،3مجموعاتهم البرلمانية حول مشروع القانون، و عندها تبدأ التدخلات الشفوية و الكتابية

حول ما يرغبون  وتساؤلاتهم،  استفساراتهمالنواب بآرائهم فيما يخص أحكام المشروع ويطرحون 

 لبعض المشروع.   كما يقدمون اقتراحاتهم  في شكل تعديلات استيضاحه،

 ثانيا: مناقشة مجلس الأمة لمشروع قانون المالية

ق غرفة ثانية لحاول الدستور الجزائري توسيع نطاق الرقابة عمى الحكومة من قبل البرلمان بخ       

ا تحسين التمثيل داخل المؤسسة التشريعية من خلال نهم دافهيرمي إلى تحقيق أ س الأمة،لي مجه

ميش بعض الكفاءات من خلال هو كذا تجنب ت عن طريق المنتخبين، يةلالمح تمثيل المجموعات

ي داخل لتوازن الداخلل هالمؤسسات، فعاليت س الأمة أداة لتحقيق التوازن بينلكما أن  مج المعنيين

س الشعبي لس الأمة يرمي إلى نزع احتكار العمل التشريعي، من المجلالمؤسسة التشريعية فإن مج

خاصة  س الأمة،ل، إن الصلاحيات المخولة لمجهى أحسن وجلية التشريعية علإتمام العمالوطني، وكذا 

 هو دون التعسف في صياغت ة،هفي ميدان التشريع، سوف تخول دون احتكار صياغة القانون من ج

ك حق النظر في القوانين ليم هفإنك حق المبادرة بالقوانين، لس الأمة يملو إذا كان مج ة أخرى،همن ج

س الأمة للذا فإن مج ق الأمر بالقوانين العادية أو العضوية،لس الأول، سواء تعلالمج اليهتي يوافق علا

و ذلك بعد  ى النفقات العمومية الواردة في مشروع قانون المالية،لبدوره يدرس و يناقش و يصوت ع

بحيث  قانونية محددة،و ذلك من خلال إجراءات  التصويت عليه، يةلس الشعبي الوطني لعملإتمام المج

و  ،أيام 10غضون  فيإلى رئيس مجلس الأمة عليه النص المصوت يرسل رئيس المجلس الشعبي  

التي  02_99القانون العضوي رقم  من 43  المادة نص حسب ذلك و 4يشعر الحكومة بهذا الإرسال

المجـلـس الـشـعــبي يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس الأمـــة أو رئــــيسا "  تنص على ما يلي:

الـوطــني حـسـب الحـالـة الــنص الـنــهـائي المـصـادق عــلـيه إلى رئـيس الجـمــهـوريـة في 

 .( أيـام ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة الأخـرى والـوزيـر الأول "10) غـضـون عـشـرة

المجلس الشعبي من قبل  ى النص المصوت عليه،لتباشر عملية المناقشة في مجلس الأمة ع     

لى المتدخلين حسب إثم  فإلى مقرر اللجنة المختصة، الوطني، من خلال الإستماع إلى ممثل الحكومة،

                                                             

 102يعلى محمد الصغير و يسري أبو العلا، المرجع السابق، ص   -1     

 102، ص المرجع نفسه -2

 105دنيدني يحي، المرجع السابق، ص -3

 ، المرجع السابق.02-99، القانون العضوي  رقم 43المادة  -4
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" : يلي ما على 02-99 رقم العضوي القانون من 39 المادة صتنحيث ،1 المسبقتسجيلهم ترتيب 

الــــوطـــنـي أو مـــجـــلـس الأمـــة حــــسب بــاشـــر المـــنــاقـــشـــة في المجـــلس الـــشـــعــبي ت

الحـــالــــة عـــلـى الـــنص المصــوت عـلــيه من قــبل الـغــرفــة الأخـرى بــالاسـتــمـاع إلى ممـــثل 

المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم  ىثم إل المختصة مــقـــرر الـــلــجـــنـــة لىالحـــكـــومـــة فــإ

 المسبق.تــنـــصبّ الــتـــدخلات أثــنـــاء المــنــاقـــشــة الــعـــامــة عــلى مجمل النص.

ـكـــتب ـــقــرر مـي على طلب كل منهما. بـناء  مـثل الحكـومـة الكـلـمةمو المختصةتـأخذ الـلـجنـة    

 مــاإـشـــات ـنــاقـلممــجــلس الأمــة عـــلى إثــر ا مــكــتبالـــشــعــبـي الــوطــنـي أو المجلس 

ي فا الشروع وإم اتالـنص بــكـامــله إذا لم يـكـن مـحل ملاحــظـات أو تــوصـيـ ـصــادقــة عــلىلما

د تدخل اره بعقر مــةلس الأجـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني أو مــجـــلم.يــتـــخــذ ا،مناقشته مادة مادة

تت ـذي صـــوتــصـــادق كل غـــرفـــة عــلى الـــنص الــالمختصة الحكومة واللجنة ممثل كل من 

 ."الغرفة الأخرى عـــلــيه

ى نص مشروع المالية و لع ا،هى مجلس الأمة التصويت خلالليجب ع التي تحدد المدة الزمنية       

"  يلي: ما  على نصت التي القانونمن نفس  44 المادة نص حسب 2تتمثل في مدة عشرون  يوما

يــصـــادق الـــبـــرمــان عـــلى مـــشـــروع قـــانــون الــمـــالــيـــة فـي مــدة أقـــصــاهـــا 

طــــبــــقــــا لأحــــكــــام المــــادة  ( يــــومــــا من تــــاريـخ إيــــداعه75خــمـــســة وســـبــعــون )

قــــانــون من الدستور. يـــصــــوت المجلس الـــشـــعــــبي الـــوطـــنـي عـــلى مـــشـــروع  138

(يــــــومـــــا ابــــــتـــــداء من 47في مــدة أقـــصــاهــا ســبـــعــة وأربــعــون )المــالـــيــة 

مة. يــصـــادق مــجــلـس الأمــة عـــلى تـــــاريـخ إيـــــداعه ويـــــرسـل فـــــورا إلى مجلس الأ

( يوما فـي حــــالــــة خلاف بــــين 20الــنص المـــصــوت عـــلــيه خلال أجل أقصاه عشرون )

( أيام للبت في 8الــــغـــــرفــــتــــين يــــتــــاح لــــلــــجــــنــــة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية )

 شأنه.

يـة ــمـهـوريس الجعــدم المـصــادقــة لأي ســبب كــان خلال الأجل المحـدد يــصـدر رئـفي حــالــة 

 مــشـروع قـانــون المالـيـة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية".

المتبعة  الإجراءاتي ذات همشروع، فلس الأمة للالمتبعة، في مناقشة مج الإجراءاتبخصوص        

إلى ممثل  الاستماعس الأمة، لالتشريعي في مج الإجراءفيقتضي  س الشعبي الوطني،لأمام المج

ى المحاور الرئيسية لعرض وزير المالية، لو ع الحكومة، الذي يقدم عرضا مفصلا لمحتوى النص،

نص قانون المالية  ومرتكزاتسنة الجارية، و فرضيات لتتمثل في بيان ظروف تطبيق قانون المالية ل
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، و بالمناسبة فإن عرض وزير المالية يكون للميزانيةالمرفقة  الإجراءاتو كذا  ،المقبلةلمالية سنة الل

خلال المناقشات يقرر و س الشعبي الوطني لا القانون في المجهجية، التي قدم بنهبنفس المحتوى و الم

و إما  ملاحظات أو توصيات، لإذا لم يكن مح ،لهى النص بكاملس الأمة، إما المصادقة علمكتب مج

و بما أن الحكومة مقيدة بمدة زمنية قصيرة، حسب نص الدستور  الشروع في المناقشة مادة مادة،

حكومة لة أخرى يمكن لهو من ج حة في إطالة الخلاف،لك أية مصلذه الحالة لا يمهفي  رأيهالإبداء 

 جنة المتساوية الأعضاء.لأن تتدخل، من أجل إخطار ا

 اللجنة المالية و الميزانية :اثالث   

ن ثلاثين إلى ممن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تتكون اللجنة  34طبقا لنص المادة          

 . اا وصل العدد إلى واحد و ستون عضوخمسين عضوا على الأكثر،أما حالي

جانب المجال الحيوي و بينما تضم اللجان الأخرى من عشرين إلى ثلاثين عضو على الأكثر،هذا إلى 

مما يمكنها من التحكم بسهولة  الخصائص التي تتدخل فيه و المتمثل في المجال المالي و الضريبي،

يتراوح ما بين عشرة و  في المعطيات المالية والضريبية من حيث أن عدد أعضاء مجلس الأمة

و المالية تضم من خمسة عشرة إلى تسعة عشر  الإقتصاديةبينما لجنة الشؤون  خمسة عشر عضوا،

 .1 عضوا

تبقى اللّجان الدّائمة مكلّفة  " :من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 46وفقا لنص المادة        

بقوّة القانون، بالمسائل المتعلّقة باختصاصاتها في حالة تنازعّ الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يقوم مكتب 

                                                                           " ية المسألة محلّ النزّاعالمجلس بتسو

 يتجلى بوضوح تمتع الحكومة بحق حضور أشغال مختلف اللجان بما فيها لجنة المالية و الميزانية،      

 2يمكن لها الاستماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة إذا اقتضى الأمر ذلك يالت

يمكن تسجيله من وراء هذا الإجراء هو تخوف الحكومة من التعديلات  الذيالهدف الأساسي        

التي قد تمس مشاريعها بشكل يتنافى و لا يتناسب مع السياسة التي رسمتها لذلك تم تعزيز مركزها ) 

ل لها القانون و للنواب اللذين يقدمون اقتراحات القوانين حتى تشجيعها قبل خوحضور ضروري( و 

 .3 ن قبل المجلسالتصويت عليها  م
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ة إيجاد من خلال هذه الممارسة تستطيع الحكومة المحافظة على النص الذي قدمته و محاول      

بطبيعة  ونية،كان لا يمكن لها تنفيذ سياستها إلا من خلال تلك النصوص القان اوسيلة أخرى خاصة إذ

 الحال هذا يؤدي إلى إصدار المشروع عن طريق الأوامر.

أعماله بإعداد تقرير يعرض على المجلس الشعبي الوطني لإقراره أو لرفضه أو لإحالته تتوج    

 .1بهدف الدراسة مرة أخرى من قبل اللجنة المختصة خاصة في حالة وجود خلافات

 : مناقشة مشروع قانون المالية من طرف اللجنة المتساوي الأعضاءرابعا

المصادقة على مشروع قانون المالية، بمناسبة ذلك  يحدث خلاف بين الغرفتين، يحول دون          

تا الغرفتين، من لب من رئيس الحكومة تتكون من أعضاء كلبط المتساوية الأعضاء، تجتمع اللجنة

لسنة    الدستوري التعديلمن 138 المادة حسب 2ق بالأحكام محل الخلافلنص يتع اقتراحأجل 

متساوية  لجنة من اجتماعالوزير الأول  يطلبالغرفتين،  بين خلاف حدوث حالة في و"  2016

 88  المادةوهذا ما أكدته  " يوما15أقّصاها  جل، في أ نيالغرفت الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا

تعـلق لميبلغّ طلب الـوزير الأول ا " غرفةأعضاء لكل   عشرة 02-99 رقم العضويمن القانون 

ــلـــيــــهـــا في ع ـنـصـوصالمـتـســاويـة الأعــضـاء طـبــقـا لــلـشـروط لمالـلــجـنــة ا باجتماع

تجـتـمع الـلــجـنـة  ،رئيس كل غرفة إلى الـــدســـتـــور من 138ـادة لممن ا 5الـــفـــقـــرة 

( يومـا من تـاريخ تبـلـيغ الطـلب 15خـمـسـة عـشر ) ـتـسـاويـة الأعـضـاء في أجل أقـصـاهلما

( 15) تـنهي اللجنـة نقاشاتـها في أجل أقصاه خـمسة عشر نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف قـتراحلا

 اقتراحبت في الخلاف ، و لثمانية أيام ل أجل الأعضاءجنة المتساوية لذه الحالة يتاح له، و في " يوما

محل الخلاف بين نظر في الأحكام لا لا تتدخل لهأن جنة،لفي عمل ال هيمكن ملاحظت نص مشترك. وما

طة التنفيذية في أعمال لسللالتدخل الواضح نا نلاحظ هب من رئيس الحكومة، و لالغرفتين، إلا بط

ا من رئيس الحكومة، )الوزير هتتدخل فقط في حالة ما تم إخطار  جنةلالطة التشريعية، حيث أن لالس

جنة، و لطة تحريك عمل اللالبرلمان، س،  ولا حتى أحد غرفتي هاقاء نفسلجنة من تلالأول حاليا(، فلا ل

جنة بالتدخل في مجال قوانين المالية، لبإخطار ال لرح في حالة عدم قيام الوزير الأوالتساؤل يط

يوما، لا يمكن  75محدد بمدة زمنية مقدرة  الماليةى قوانين لمنا أن التصويت علخاصة إذا ع

ى لفي حالة عدم المصادقة ع " : 20-99العضوي القانون من 44 نص المادة حسب، 3هاتجاوز

قوة قانون  هيؤدي إلى إصداره في شكل أمر لالمحدد ، لأي سبب كان خلال الأجل الميزانيةمشروع 
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 استنتاجاتكما أن ، نص حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف باقتراحجنة لي أشغال الهالمالية"، وتنت

ى ثلاثة أرباع لس الشعبي الوطني، ولم تحصل علالمجا هيلجنة، لا تتناول إلا الأحكام التي صوت علال

و تبت   عليهمصادقة لى الغرفتين للجنة، علال هتا تقوم الحكومة بعرض النص الذي أعدهالأمة، بعد

 من 95 المادة نص حسب 1بكاملهى النص لرحة، قبل المصادقة عتكل غرفة أولا، في التعديلات المق

لم يحصل  هاستمر الخلاف، تسحب الحكومة النص ، مع الإشارة أن حالة، وفي  ذكره السابق القانون

من طرف النواب، لأن ذلك  الميزانيةأن تم رفض اعتماد  الجزائرطة التشريعية في لفي تاريخ الس

 ا. هيز قطاعاتها، و تجهمرافق تسيير ةة نشاط الحكومة، من حياليؤدي إلى عرق

   المالية قانون مشروع ـلتعدي المطلب الثالث:

للأحكام  وفقا، تعديلات على مشاريع القوانينل تستوجب إدخامعينة   تطرأ ظروفيمكن أن         

ر ختلف الأمي ،القديمل  و بتوفر شروط شكلية و موضوعية لقد سادت فكرة  التعدي، المقررة دستوريا

ا  لتصويت تطبيقاالقانونية يتم و الإجراءات ل المراحل بعد إتمام  ك لوكفرع أقوانين المالية  بشأن  

 .ثاني كفرعلنصوص الدستور 

        لالمجا في المالي التعديلات فكرة :لالأو الفرع

 لالتعدي لكون نظرا و 2 انـبرلمـلل المخولة صلاحياتال من القوانين مشاريع لتعدي حق يعتبر        

 أن الأمر يتطلب ، الواقع ليعبر عن و المالية قانون لمشروع إضافية تدابير يتضمن جديدا إجراء

 الشكلية  الشروط توفر جانب  إلى ستغلالها إ قصد الكافية الضرورية  و المعلومات النواب لدى يكون

  .الموضوعيةو

كالدستور الصادر  صلنصوا من لعديدا في ، تكريسه وتم 1900 سنة لىإلتعديل ا حق يرجع       

 ثم ،لماليا للمجاا في نلبرلماا سلطة تقييد تضمنت  حيث ،منه 17دة لماا خاصة 27/10/1946

 ت،للنفقا حد أعلى  على نلبرلماا فقةامو طيشترالذي   31/12/1948 في لأقصىا لحدا نقانو رصد

  في رصد كما  ئبالضرو ا وضلقرا من ـاتلنفقا لتمو أن و ،لحكومةا قبل من هاوزتجا يمكن لا لتيا

ها تمنع كل التدابير و  بمقتضاها و ة،لأساتذا من لبعضا يسميها كما عيةاشر سمامر ،19/06/1956

 تكن لم ما  ،لعموميةا اداتلإيرا تخفيض أو تلنفقاا دةياز لىإ فتهد أن شأنها من لتيا الإجراءات 

 لكن ملأحكاا نفس  1958  لسنة لفرنسيا رلدستوا تبني و ازن،لتوا تحقيق تكفل بيرابتد  مرفقة
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 لىإ  لعامةا لجمعيةا ءعضاأ ءلجو جانب لىإ هوزتجا من نلبرلماا يمنع لم لكذدة  إلا أن مشد وطبشر

 .عن التصويت أو الفصل بين نفقات متلازمة  علامتناا أو يلرمزا لتخفيضا قطر عتباإ

 و الأزمات حدوث علىساعدت   التي لالعوام بين من دستورية غير الممارسات هذه كانت      

 لسابقةا الإجراءات لليكم 1958 دستور جاء ثم. للمطالب الحكومة استجابة عدم حالة في ،تفاقمها

 زيادة أو قخل إلى  يهدف لتعدي أو اقتراح  لك منع على التأكيد و السابق  المرسوم تضمنها  التي

 المجلس لى حقع الإبقاء مع ،المالية قوانين أو عادية بقوانين الأمر تعلق سواء العامة التكاليف عبء

  امةالع الجمعية لصلاحيات مماثلة بصلاحيات يتمتع الشيوخ مجلس أصبح ثم من .النفقات بتخفيض

 ما ذلك ،المجلسين باجتماع إلا المالية قانون منها و قانون مشروع على  المصادقة يمكن ،لا حيث

 متعلقال ، 2001 لسنة العضوي القانون  من 42  المادة و الدستورمن  40المادة   نص في تقرر

 ل المالي .المجا  في تعديلات لإدخا  جواز عدم بدوره كرس الذي المالية بقوانين

 ، ويعتبر بشروط لكن  لحق التعدي ممارسة على الجزائري منها و لالدودساتير أغلب كدتأ       

 في فرنسا أصبح و السلطة التنفيذية لصالح الفيتو حق بمثابة أو ،التعسفية  الشروط بين من التقييد هذا

 بزيادة إما ممكنا لالتعدي حق 2001 لسنة المالية بقوانين المتعلق العضوي القانون بمقتضى  و

 المساس دون لكن و ما برنامج اعتمادات زيادة أو ،معين برنامج إلغاء حتىو   البرامج لداخ النفقات

 تضم عددا من المهمة لكون ،ةـالمهم لنفس  المالية  اداتــعتملإا تخفيض  جانب إلى المهمة بسقف

من  47تطبيقا لنص المادة  ذلك و ،البرامج مستوى على لالتعدي لإدخا يمكن ثم من و البرامج،

 سنة ميزانية بصدد فرنسا  في حدث ما ذلك 1 المتضمن قوانين المالية 2001 لسنة القانون العضوي

2006. 

مجا ميزانية برناالأغلب دساتيرالدول على منع التعديل في المجال المالي و ذلك لإعتبار  أجمعت       

 أي لدخالإ محاولة لك ثم من و ،جتماعيةلإا و قتصاديةلإا ،ةـــالسياسي لأهدافا تحقيق إلى يهدف

 لنوابال استغلا من التخوف جانب إلى ،العامة الأهداف تحقيق و بالتوازن لالإخلا إلى يؤدى لتعدي

  يختلف  رلأما أن إلا ةـالعام المصلحة عن الحزبية المصالح لتغليب لالتعدي حق لهم منح لو  الفرصة

 أي قتراحال قبو عدم على 121 المادة نصت حيث الدستور أحكام إلى بالرجوع ،المالي لالمجا بشأن

 مرفقا انكإلا إذ  العمومية النفقات زيادة ة أوـالعمومي الموارد تخفيضمضمونه أو نتيجته  قانون

 تساوي لعموميةا النفقات من أخر لفص في مبالغ توفير الدولة أو تستهدف الزيادة في إيراداتبتدابير 

 إذا قانون أي الوطني رفض الشعبي المجلس لرئيس يحق  ثم من إنفاقها و المقترح المبالغل الأق على

 لذلك. مخالفا كان

                                                             
 .134زبوش رحمة، المرجع السابق، ص  -1
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 على المسئولة لكونها ،التنفيذية السلطة على مقصور المالي لالمجا في الاقتراح حق أن جليا يتضح      

 لسلطةا على يمنع و تشريعات من تحتاجه بما أدرى هي ثم من و ،التنظيمات  و القوانين تنفيذ

 دراسة ءأثنا  عليها المعروضة تلك على إضافية زيادة نفقات أو جديدة نفقات اقتراح التشريعية

 عبيالش المجلس يصوت بأن 12 الفقرة 122 لمادةا نص في تقرر ما ذلك  المالية قانون مشروع

 لشك في  ليةالماقانون  مشروع إلى تنظر التنفيذية السلطة لأن نظرا ، الدولة ميزانية  على الوطني

 مختلف بين القائم بالانسجام  ليخ و قيمته يفقد  المشروع في لتعدي لك و ،مترابطة و منسجمة وحدة

 .سلطاتها  تقييدالتشريعية و  السلطة حرية إطلاق عدم إلى أدى مما ،أجزائه

 الأصلية قالحقو من يعد  عام لبشك تعديلها و القوانين حق اقتراح بأن عترافلإا منعلى الرغم     

 ،ةالحكوم صلاحيات من يكون و ،ذلك عن يخرج قانون المالية مشروع تحضير أن إلا ،برلمانـلل

 لالشك حيث نم قانونا يعد المالية قانون لأن ،التشريعية السلطة طرف من  إقراره  يتم أن بشرط لكن

 ماك  إداري  لعم فهو الموضوع حيث من أما ،القانون بوضع المختصة السلطة من لصدوره نظرا

 جواز عدم هوو سائد لمبدأ تطبيقا و ،الدولة نفقاتوإيرادات   تحددالعامة  فالميزانية توضيحه سبق

  مبلغ أي  إنفاق ،يجوزلا  و ةـالتشريعي  السلطة من ترخيص بدون العامة  للخزينة إيراد أي لتحصي

 حكومةلل يسمح و ،التشريعية  السلطة لقب من به مرخص مالي  اعتماد وجود دون حجمه صغر مهما

 .  له المخصص الاتجاه حسب الإنفاق في الشروع

 للمصادقة يوما 1(75)  سبعين و خمسة لمدة احترامه لخلا من البرلمان سلطة تقييد أيضا تتجلى         

 الحكومة قانون مشروع يصدر سبب لأي المدة احترام عدم حالة في و المالية قانون مشروع على

          .المالي الجانب مسألة إثارة لخلا من رفضها يمكن التي التعديلات لإدخا سوى للنواب يبق لم و بأمر

  تم ما هو مقياسا قاتـللنف بالنسبة تأخذ فهي ،التقدير و القياس على الميزانية وضع في الحكومة تعتمد

و تغطية  قصد تقدره ما إليها تضيف و ،جلةـالمس الاعتمادات مبالغ و ،المنتهيةالسنة  في  إنفاقه

 . الجديدة للميزانية الجديدة الظروف مواجهة

 مع لواردةا الأرقام ساويـت عدم إلى يؤدي مما ،احتمالي تقديري حساب عن عبارة الميزانية         

 قد و مستمر ورفي تطالاجتماعية  و صاديةـقتلإا الظروف كونجانب  إلى ،الحقيقيةالاحتياجات 

 وجبتست الجديدة الحاجات هذه و ،إضافية نفقات تتطلب الفيضانات و لالزلاز لمث يصعب دورها

 طةالسل لتدخ يستدعي مما ،مالية عتماداتإ فتح و المالية قانون مشروع على تعديلات لإدخا

 .  التشريعية

 في لالتعدي فيكون ،كلها استعمالها لعدم النفقات في اقتصاد أو الإيرادات زيادة بسبب لالتعدي يكون      

 أما.  ثابتة غير تخمينات و لتقديرات العملي التنفيذ ظروف تقتضيه لتعدي هو و الأرقام في لا النتائج

                                                             
 - المادة 44، القانون العضوي رقم 99-02، المرجع السابق.1 
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 ميزانية في المسجلة  و لالشك وفق النفقات المبالغ يضمن لبشك  الإيرادات لتحصي يتم لم إذا

   المخصصة عتماداتلإا كفاية عدم و ،طبيعية غير لأسباب لالتحصي تعذر أو  عليها المصادق

  للتعدي ملحة الضرورة تكون بالتالي ،إضافية نفقات تستوجب جديدة حاجات ظهور أو للنفقات

 إلى  للرجوع  الحكومة فتضطر ،إضافية عتماداتإ بفتح أو الإيرادات بزيادة المالية قانون مشروع

 بالنسبة العامةل الأموا للاستعما الرقابة جديد من يمارس ثم من و ،الموافقة منه تطلب البرلمان

 أو ،ضرائب أو رسوم إحداث يجوز فلا ،البرلمان لتدخ يتطلب في التقديرات زيادة لك ،للإيرادات

يكون الترخيص  " 71-84من القانون رقم  12، حسب نص المادة 1نبقانوها إلغاؤ أو تعديلها

و يقيم الحاصل و كذا الحصة المخصصة  بتحصيل مختلف أنواع الضرائب و الرسوم سنويا،

 اعتماد فتح يمنع  العمومية للنفقات بالنسبة .للميزانية العامة للدولة بموجب قوانين المالية للسنة "

 .ذلك استدعت ظروف حدثت إذا خاص بقانون إلا استثنائي

 من 120 ادةالم لنص  تطبيقا البرلمان بموافقة إلا النفقات لتعدي جواز عدم لمبدأ تطبيقا        

 و لأمةا مجلس و الوطني الشعبي المجلس سواء حد على للغرفتين لمخو لالتعدي حق فإن ،الدستور

 و وجودةالم القبولية شروط و ،للغرف الداخلية الأنظمة في المحددة الشكلية طالشرو توفر يشترط

 .للغرف الداخلية الأنظمة في و  الدستور في المحددة

  لاتــللتعدي ةــالموضوعي و ةـالشكلي روطـالش الفرع الثاني:

 (  ثانيا)  موضوعية شروط و(  أولا)  شكلية شروط توفر يجب التعديلات للقبو        

 ةــالشكلي وطرــالشلا: أو

فيما  لتتمث و ،كليةـالش يةـالناح من الشروط من جملة توفر التعديلات للقبو القانون اشترط        

 :يلي

 و بطبع مالقيا من الغرف مصالح تمكين لأج من ذلك و ،مكتوبا لالتعدي يكون أن أي :الكتابة    

 أو أييدبالت إما آرائهم تقديم و اقشةـالمن قصد ،الأعضاء و الأجهزة مختلف على التعديلات توزيع

 الأنظمة على النص و التأكيد عليها. أغلب  عملت فقد ،الكتابة لأهمية نظرا  الرفض

  و أن ينصب.المختصة تقرير اللجنة توزيع بعد أيام 3ل خلا و ل،الأق علىنواب  10لقب من لتوقيعا

 بعد ،موجزة و معللة تكون أن و ،الدراسة بالنص محور مباشرة علاقة له و ،معينة مادة على لالتعدي

  من المقدمة التعديلات لقبو مدى يقدر الذي الوطني الشعبي المجلس مكتب لدى التعديلات تودع ذلك

 في التعديلات تقديم لها يمكن بحيث ،محددة زمنية بمدة مقيدة  غير  فهي الحكومة أما ،النواب  طرف

                                                             
 ،المرجع السابق . 71-84القانون رقم  12،المادة  -1
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من النظام الداخلي   78 حسب نص المادة.1محل الدراسة  المادة على التصويت  لقب وقت أي

 دوبـمن إلى يبلغ و ،معللا يكون أن يجب ،الرفض حالة فيو منه، 9الفقرة للمجلس الشعبي الوطني 

ـة و تبلغ المختص اللجنة إلى يحيلها المجلس مكتب فان ،التعديلات لقبو حالة في أما ل،التعدي باأصح

 من نفس القانون. 7فقرة  70حسب نص المادة  2الحكومة بذلك

 

  ةـــلموضوعيا روطــلشاثانيا:

 ناك إذا ةللمناقش لاـقاب يكون لا ـليتعد  أو قانون أن اقتراح الموضوعيةبالشروط  دـيقص        

 :الشروط من ننوعا هناك الفقه فحسب.ةـالبرلماني للغرف الداخلي النظام أو الدستور دئالمب  امخالف

 .  التنظيمية الشروط و ،ةــالدستوري لشروطا

 : الدستورية روطالش-1

 .  التشريعي الاختصاص شرط  و ،المالي الشرط منها الدستور في ذكرت        

 لقبو دمع مفاده و الشرط هذا الجزائري و الفرنسي الدستور من لك تضمن: يــالمال رطـــالش-أ

 زيادة النفقات وعليها تؤدي إلى تقليص الإيرادات المصادقة  كانت إذا التعديلات و القوانين اقتراحات

 منه. 47المادة   ـ 2001 لسنة خاصة  ويـالعض ونـالقان في دأـالمب تكريس وتم

 :التشريعي الاختصاص-ب

 يعود ذلك داع ما و ،الحصر ل سبي على البرلمان فيها  يشرع  التي المجالات ورـالدست ددـح        

 . لأخرى  دولة من  يختلف.مالتنظي  إلى الأمر

 استمرار لةحا في و،فيه ـلالفص و رــللنظ ةــالغرف رئيس على أولا زاعـالن عرض اـفرنس فييتم    

م قبل أيا 8 لخلا الدستوري المجلس على زاعـالن عرض الغرفة رئيس أو ةالحكوم تستطيع الخلاف 

  الاتـالمجف ورالدست أحكام إلى بالرجوع و ،الجزائر في بينما . الطعن لمح لالتعدي على التصويت

 ،لتنظيميا لالمجا في ليدخ و يعود عداه ما و ،الحصر سبيل على حددت انــالبرلم فيها يشرع التي

 ،ريعيالتش الاختصاص ضمن ومشروطامقيدا  اقبوله لات يكونـالتعدي و ،الاقتراحات أن يستنتج مما

 الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام يتضمنه لم ما ذلك

 :لتنظيميةا  لشروطا-2

 شرط و ،المدة شرط لمث ،للغرف الداخلية الأنظمة تقررها التي الشروط تلك فيل تتمث         

  فيما أما ،للإشكالية  حل إيجاد على عملت التي لالدو من العديد في خلاف لكان مح الذي  العلاقة

                                                             
 الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،المرجع السابق. من النظام 09الفقرة  78المادة  -1

 ،نفس المرجع .07فقرة  78المادة  -2
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 سبق التي الغرفة صادقت إذا :يلي كما،الخلافيحسم  1 والإياب الذهاب على تعتمد التي النظم  يخص

 و ،كامـالأحبعض   على  ادقتـصو  الثانية الغرفة إلى يلـأح ثم ،مرة للأو النص عليها عرض أن

 لأن ،تعديلات لإدخا لها يمكن فلا ،الأولى الغرفة إلى أعادته ثم ،الأخرى على تعديلات أدخلت

 يكون لا لفالتعدي  ثم  من و ،يةـالثان الغرفة أدخلته ما لتعدي و مناقشة  على بـينصو  يقتصر دورها

 .الغرفتين لقب من عليها المصادقة تمت أحكاما مس إذا  مقبولا

 :التصويت على مشروع قانون الماليةالرابعالمطلب 

 و ذلك حسب ما بعد الانتهاء من المناقشة يتم التصويت على مشروع قانون المالية الإجمالي،        

حيث يجري التصويت عليه طبقا  المتعلق بقوانين المالية، 84/17القانون  من70جاء في المادة 

 يتم هذا وفقا لشروط )الفرع الأول(، 2  القوانين بحسب نوعية العمليات الماليةو تختلف هذه  لأحكامه،

بالإضافة إلى الحل في حالة عدم التصويت في  و كذلك وفق أساليب و كيفيات أخرى )الفرع الثاني(

 الآجال المحددة )الفرع الثالث(.

 شروط عملية التصويت الفرع الأول:

 مشروع قانون المالية فيما يلي: التصويت على يمكن إجمال شروط عملية          

على ميزانية الدولة آخر مرحلة يمر بها مشروع قانون المالية للسنة و تبدأ  يكون التصويت أن أولا:  

الذي يحتوي استنتاجات اللجنة المختصة التعديلات  الجلسة بتقديم مقدمة التقرير التكميلي و محتواه،

جراءات إالمحالة عليها،بعدها يشرع في عملية التصويت و يدرس مشاريع قوانين المالية بسبب 

المناقشة العامة أو المناقشة مادة مادة 3.                                                                     

الحـــكــومــة أو  يمـكن ممـثل  " : 22-99 من القانون العضوي رقم  34وذلك حسب نص المادة  

 ةقـا نـون أن يـقـدم تعديلات شفويمــكــتب الــلــجــنــة المخـتـصـة أو مــنـدوب أصـحـاب اقـتــراح الـ

                                                                                   ". خلال المناقشة مادة مادة

في النص المصوت عليه في  ن يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية،أ ثانيا:    

و قبل البدء في إجراءات التصويت يتأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني  ،4يوما 20مدة 

يعرض أولا  مراحل، أربعةالمتمثل في حضور ثلاثة أرباع الأعضاء و تتم عملية التصويت على 

ثم  طرق التوازن المالي و ووسائله،المتمثلة ثم مواد الجزء الأول  للتصويت على الأحكام التمهيدية،

                                                             
 .141زبوش رحمة،المرجع السابق،ص  --1

 . 141يلس شاوش،المرجع السابق،ص  -2

، المرجع السابق.02-99القانون العضوي رقم  ، 34المادة  -3  

 . 143ص  المرجع السابق، يلس شاوش،  -4
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ثم يعرض للتصويت نص قانون  و العمليات المالية للدولة،جزء الثاني المتمثلة في الميزانية مواد ال

 .المالية بكامله

حيث نصت على أن مجلس الأمة  واضحة، 02-99من القانون العضوي  44المادة  جاءت ثالثا:

خاصة جراءات معينة إحيث يشترط  لى النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني،عيصوت 

فإن  المجلس الشعبي الوطني عل النص قبل أن يعرض على مجلس الأمة، أنه ألزم  ضرورة تصويت

 . 1المجلس الأول فلا يعرض أصلا على المجلس الثاني لم يوافق عليه 

حضور أغلبية نواب المجلس و في حالة عدم  يشترط لضمان صحة المداولات و التصويت، رابعا:

نعقاد الجلسة التالية و عندئذ يكون إترفع الجلسة و يؤجل الاقتراع إلى  بلوغ النصاب القانوني،

 .2التصويت صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

ن يكون كما يمكن أ أو بالاقتراع السري، يجري التصويت برفع اليد في الاقتراع العام، خامسا:

ا طبق اسب،المن جلس إقرار نمط التصويتالتصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية و يملك مكتب الم

 أو حسب نظامه الداخلي. 02-99للشروط المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 

 التصويت الإجمالي: الفرع الثاني

مطبق على لتصويت المستعمل في نظام الميزانية الجزائرية هو نظام التصويت الإجمالي فهذا ا        

الإيرادات و النفقات و كذلك الميزانيات الملحقة و الحسابات  وزارية، نفقات التسيير حسب كل دائرة

 المتعلق بقانون المالية، 84/17الخاصة بالخزينة و هذا حسب الشروط المحددة بموجب القانون 

من  70فلقبول المداولات و التصويت فان حضور أغلبية النواب ضروري و هذا ما أكدته المادة 

" تكون إيرادات الميزانية العامة للدولة موضع  مايلي: علىو التي تنص  3الذكر لفالقانون السا

 فضلا عن ذلك يصوت بصفة إجمالية على مايلي: تصويت إجمالي

 نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية -1

        نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع -2

 الإستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع.تمويل رخص  -3

 .رادات ونفقات كل ميزانية ملحقةإي -4

حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل  الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، -5

 "صنف من أصناف الحسابات الخاصة للخزينة.

                                                             
 .،المرجع السابق.02 – 99من القانون العضوي رقم  44المادة  -1

 المرجع السابق.النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ، 55المادة  -2

 المرجع السابق.،2016من التعديل الدستوري الجديد لسنة  138المادة  و كذلك

  . 105ص  المرجع السابق، يلس شاوش، -3
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  المواعيدحالة عدم التصويت على قانون المالية في  الفرع الثالث:

لمالية قبل اإذا لم تتحقق المصادقة على الميزانية و قانون المشرع الجزائري حلولا  وضع        

 1984جويلية  7من قانون 69و رد النص عليها في المادة  ،فاتح يناير من السنة المالية المعتبرةال

 المالية،و هذا يتمثل فيما يلي:المتعلق بقوانين 

 التشريعي :أولا : الحل 

على أنه  17/84من القانون رقم  69حيث نصت المادة  ،1هذا الحل باختلاف العمليات الماليةيختلف 

في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعينة لا يسمح بتطبيق أحكامه عند 

 تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة :

 إيرادات و نفقات الميزانية العامة لدولة حسب الشروط التالية :يواصل تنفيذ  -1

لمالية اقانون بالنسبة للإيرادات طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا ل -أ

 .السابق

السنة المالية  المقترحة بالنسبة إلىمن مبلغ الإعتمادات  12/1بالنسبة لنفقات التسيير في حدود  -ب 

 أشهر . 3للميزانية السابقة و ذلك شهريا و لمدة 

 بالنسبة لإعتمادات التجهيز في حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع . -ج

يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة و الأحكام ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات  -2

 . 2التنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدةالخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية و 

 ثانيا:الحل الدستوري:

رغم الحلول التشريعية لتسوية المشاكل المترتبة عن التأخير في التصويت على الميزانية ،         

أن يصادق على قانون  المالية خلال مدة على البرلمان  2016أوجب التعديل الدستوري لسنة 

 08-99في حدود هذه الأجال منح القانون العضوي رقم ، 3يوما من تاريخ إيداعه  75أقصاها 

و في  يوما للتصويت على قانون المالية، 20و مجلس الأمة مدة  يوما، 47للمجلس الشعبي الوطني 

و إذ انقضت مدة  4 أيام للبت في شأنه 8ء أجل حالة خلاف بين الغرفتين يمنح للجنة المتساوية الأعضا

المصادقة يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر له قوة  يوما دون حصول 75

 . 5اليوم غير أن هذه الحالة لم تحصل بعد لغاية  قانون المالية،

                                                             
 . 142ص  المرجع نفسه، -1     

 . 106ص  ،المرجع السابق ديدني يحي، -2    

 .المرجع السابق ، 2016التعديل الدستوري لسنة  ،44المادة   -3

. ، المرجع السابق02-99رقم  لمادةا ،44المادة  -4  

. 143ص ، المرجع السابق يلس شاوش، -5  
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 المبحث الثاني: مكونات قانون المالية و أنواعه 

من سنة واحدة ، يتضلقانون المالية عملية تقديرية تقدر فيه إيرادات الدولة و نفقاتها يعتبر           

و (  لب الأولالمط جداول حسابية و تخمينية للإيرادات العامة المتوقعة و النفقات العامة التي ستنفذ )

 يتخذ عدة أشكال ) المطلب الثاني (.

 ة الأحكام المنظمة للعمليات المالي المطلب الأول:

لمتعلقة او الجداول  )فرع أول( سنتطرق في هذا المطلب إلى الأحكام المنظمة لقانون المالية   

 بالميزانية )فرع ثاني(

 الأحكام المنظمة للعمليات المالية  الفرع الأول:

حالة حدوث  و التي توضع في يتمثل الجزء الأول من قانون المالية في النصوص التشريعية،        

ت الإيرادابعلقة يرادات .كما يحتوي قانون المالية على أحكام خاصة متمتعلقة بالنفقات و الإ تغييرات

و  أو إلغاء ضرائب و رسوم سابقة أو تغيير معدلاتها جديدةالعامة كإحداث ضرائب و رسوم 

 . إلخ ...أحكامها

 الهيكل العام لقانون المالية من جزأين هم : تشكل ي     

 العمليات ذات الطابع النهائييتمثل في  أولا:

 ت الطابععمليات ذاإلى جانب ال ،تتضمن العمليات المتعلقة بالميزانية العامة و الميزانيات الملحقة    

 المؤقت التي تتضمن عمليات باقي الحسابات الخاصة بالخزينة.

 لعملياتابين مع التفرقة  و دفع النفقات يراداتيتمثل في الإجراءات الخاصة بتحصيل الإ ثانيا:

 النهائية و المؤقتة .

 الجداول المتعلقة بالميزانية  الفرع الثاني:

 إضافة إلى الميزانية الملحقة نجد في الجزائر ثلاث جداول و هي كالتالي:        

 : أأولا:الجدول 

تتضمن  يرادات النهائية و هي مجموع الحصيلة الضريبية،عن جدول يظهر مجموع الإة عبار       

  :1الميزانية العامة للدولة ما يليموارد 

 ايرادات مادية: -1

 اوى.إيرادات جبائية: الرسوم الجمركية، حقوق التسجيل، الدومين، الهبات، الغرامات، الأت

 عادية: رايرادات غي -2 

التي هي مجموع الضرائب و الرسوم التي تحصلها الدولة من ا من  و لمتمثلة في الجباية البتروليةا    

 عملية تصدير المحروقات .
                                                             

 1 - نفس المرجع، ص 145.
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 ثانيا: الجدول ب:    

دولة تنفقها ال دارية و هي مجموع الأموال التيعبارة عن ميزانية التسيير فيه مجموع النفقات الإ     

 أربعة أبواب و هي:و تجمع نفقات التسيير في  لضمان السير الحسن للإيرادات،

 أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات .  -1    

 تخصيصات السلطات العمومية . -2   

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح . - 3   

 التدخلات العمومية . -4   

 ثالثا: الجدول ج:    

مومية و نفقات تسجل نفقات التجهيزات العو  يتعلق بنفقات التجهيز المصروفة من قبل الدولة،         

 عتمادات الدفع . إالاستثمار و نفقات رأس المال على شكل رخص برامج و تنفذ ب

تنفيذ  الحد الأعلى لنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في رخص البرامج: -1     

 إلغاؤها .الاستثمارات المخططة و تبقى صالحة دون أي تجديد لمدتها حتى يتم 

ا ا أو دفعهالسنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويله التخصيصاتتمثل  عتمادات الدفع:إ -2    

ا ل لدينبالإضافة إلى هذه الجداو ،مة في إطار رخص البرامج المطبقةلتزامات المبرلتغطية الإ

الشخصية بتمتع تالتي لا قتصادية الميزانية الملحقة الممنوحة من طرف الدولة للهيئات التجارية و الإ

 المالية.

 أنواع قانون المالية :نيالمطلب الثا    

 أشكال و هو يتخذ عدة قانون المالية هو الإطار القانوني التي تصدر فيه الميزانية العامة للدولة و        

 هذا ما سنتطرق له في الفروع التالية :

  الابتدائيالفرع الأول: قانون المالية السنوي أو     

مجموع إيرادات و نفقات ميزانية الدولة، فالسنة  عبارة عن وثيقة تقدر و ترخص لكل سنة مدنية،      

و التي أثناءها تتم عملية  31/12و تنتهي في  01/01المدنية المقصودة هنا هي السنة التي تبدأ في 

و لقد حل  السنة المدنية المقبلة، التحضير الإداري و التشريعي لميزانية الدولة التي تنفذ عند دخول

  1.مصطلح قانون المالية مصطلح الميزانية و له بعد قانوني و بعد سياسي

 القانونيالبعد  ولا:أ    

فهو  مان،صبغة تشريعية صادرة عن البرل ةهو أن لقانون المالي :نستخلص الخصائص التالية       

 التنفيذية بتحصيل الموارد و صرف النفقات.صاحب الحق في الإذن أو الترخيص للسلطة 

                                                             
 . 59ص  المرجع السابق، ديدني  يحي، -1
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 السياسي لبعدا ثانيا:    

أما بالنسبة للبرلمان فهو  عمليا و علنيا لبرنامج الحكومة، ايعتبر القانون المالي ترجمة و تأكيد        

المؤسسة البرلمانية تأسست في مهدها  لأن موعد سياسي سنوي له دلالة خاصة تتجذر في التاريخ،

 1.يرادات و النفقات العموميةالأصلي على أساس المراقبة و التصويت في الإ

 الفرع الثاني: قانون المالية التكميلي أو التعديلي     

مما  شأنها أن تؤثر على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، قد تتدخل عوامل وظروف أهناك           

لذلك تلجأ  و عدم إمكانية مواجهة الأمر خلال تنفيذ قانون المالية الابتدائي،يؤدي إلى سوء التقدير 

الحكومة إلى قوانين المالية التكميلية أو المعدلة لحل المشكلة و إدخال التعديلات الضرورية من خلال 

 .2 إدراج القواعد اللازمة

أمر ل كو يكون على ش ،بين دورتي الربيع و دورة الخريفيصدر هذا القانون  في الجزائر ما      

 يتعلق بقانون المالية التكميلي .  

ضرورة ب1851- 1814الفترة ما بين  ،القوانين التكميلية  ليست حديثة  حيث تميزت فكرة        

حالات   الخروج عن ذلك في من البرلمان لتنفيذ الميزانية  وإمكانيةترخيص الحكومة على ل حصو

للمصادقة  التكميلية تتخذ كآليةأصبحت القوانين و 1870-1852لكن تغير الأمر ما بين ، ستثنائيةإ

 1959يناير  2واسترجع البرلمان صلاحياته بصدور الأمر المؤرخ في  عتمادات الحكومة،إعلى 

 . ) يصعلى ترخالحصول )إلزامية  ،ل الماليالمتضمن قوانين المالية المالي خاصة منها المجا

لا إ ،القوانين عدم تضمن  النصوص القانونية لأية دولة على عدد هذا النوع من ما يمكن تسجيله هو      

أو  لمغرب،افي ل ما  هو معمول واحد أو اثنين مثيكون أن الواقع و التجارب أثبتت أنه يمكن أن 

أو   لية للسنةلقانون  المال الجزائر  قانون تكميلي واحد  معد في ويوجدل فرنسا ثلاثة أو أربعة مث

 لابتدائي.  ا

فإذا  ،السنوية قتصادية خرقا لمبدأإ ظروف سياسية أو لمواجهةتتخذ  تعتبر هذه القوانين التي         

 و الترخيص  ،المناسبة و الصحيحةل و اتخاذ تدابير و إتباع السب لتصحيح أوضاع يهدفكان ل التعدي

و ، ةالمالي سنةنهاية الين التي تأتى في ـإذا ما جدوى القوان ،يزانيةـلماو ضبط  تنفيذو يضمن يسمح 

 في تنفق  لاقد  ،باعتمادات  إضافيةالمطالبة و تنصب على  ،مالية و تشريعية  جديدة تدابير تتضمن

    .الحكومة سياسةالحقيقة عن نية وفي نهاية السنة و 

  من للك وانين  إلى سوء التقديرـالق هذه عتماد علىلإيرجع  سبب ا الفرنسية الماليةحسب لجنة         

قانون المالية التكميلي قصد على  المصادقةبحت عملية ـأص ثممن العمومية الإيرادات  و قاتالنف
                                                             

 .60ص  المرجع،نفس  -1

 . 29المرجع السابق، ص  زبوش رحمة، -2
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 على  للمصادقة  التشريعيةل يعد من الأعماالقوانين يعنى أن هذا النوع من ، إضافيةعلى  الحصول

 نامج الحكومة .بر

 نب الإنفاق وتختم كل سنة مالية بتسجيل كل العمليات المالية بصفة واضحة و تفصيلية لكل جوا       

 التحصيل في وثيقة واحدة ليتم عرضها على البرلمان للتصويت.

 قانون ضبط الميزانية  :الفرع الثالث    

 :على أنه لميزانيةقانون ضبط ا بقوانين الماليةالمتعلق  17/84من القانون رقم  5عرفت المادة           

المعدلة  ميلية أوالتك " الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند الاقتضاء قوانين المالية

نون ضبط يقر قا من نفس القانون " 77و أن مهام هذا القانون حددتها المادة  الخاصة بكل سنة "

 نة المشتمل على مايلي :الميزانية حساب نتائج الس

 . مة للدولةالفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات و نفقات الميزانية العا -أ    

   1.مثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينةالنتائج ال -ب        

 "نتائج تسيير عمليات الخزينة. - ج       

عند و ،لتكميليةا لمالية،اقانون تنفيذ بمقتضاها لتي يثبت الوثيقة انية تلك الميزاضبط ن يقصد بقانو             

 مالية.   لمعدلة لكل سنة التكميلية و المالية انين اقوء قتضالإا

ص لنصوالى إ جعهمن أرمنهم  ،نيةالميزاضبط ر قانون يخ ظهورتحديد تال حوء هاـلفقاختلف إ            

 151دة لمااحيث نصت  ،25/03/1817في در لصاالفرنسي اية لمالن انوخاصة منها قا لقانونيةا

حين   في ،قبةاللمرت لحسابااتقديم ل لتحصيل من  خلاق و الإنفااجه أومية توضيح الزإمنه على 

نصت على لتي ا منه 22 دةلمااخاصة  14/09/1822في  درلصاالأمر ا لىإلأخر البعض اجعه أر

 .اختصاص مجلس المحاسبة 

ال لأمواحت صبأ ،لعامةت الحسابااسلامة و صحة ى لتحقق من مدالرقابة قصد اسة عملية رلمما            

 لرقابة.والشفافية  و امة الصرا :منها دئ  هامة تخضع لمبا

معرفة نشاط  مما يسمح منل جوانب الإنفاق والتحصيل تتضح أهمية هذا القانون لاحتوائه على ك           

 ا  يلي: لتحقيقها  و يمكن إجمالها فيميسعى الأهداف التي  جانب إلى  معينة،فترة ل الدولة خلا

 هامة:قانون ضبط الميزانية وثيقة أساسية و  -أولا       

استنادا  لطلاع و معرفة جوانب الإنفاق والتحصيلإالوثيقة أعضاء البرلمان من اهذه تمكن            

  المحاسبية.  الوثائق المالية  مختلف المستندات  والمالية  و للبيانات و المعلومات 

  : رقابيةقانون ضبط الميزانية وسيلة و أداة  -ثانيا       

                                                             

 .326المرجع السابق، ص  يلس شاوش، -1     
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لتي التقييمية للنتائج ابالعمليات التحليلية والقيام ل لمراقبة طرق الإنفاق من خلاالبرلمان يستعمله            

 .المالية للسنة المقبلةعملية مناقشة قانون ل كما يسمح و يسه ،تم تحقيقها

 :قانون ضبط الميزانية أداة محاسبية لمراقبة لتنفيذ  -ثالث       

ل، لإنفاق و التحصيطرق  ا لمعرفةيملكها البرلمان    وسيلة فعالة مكتوبة كونه وثيقة إضافة إلى            

الية بهدف  المالبيانات فحص  ة وـام  بدراسـالقيطريق عن  الأداءآلية محاسبية  لمراقبة تعد فهي 

ا ـمم بهاالمرخص  عتماداتالإمطابقة عملية تنفيذ   والحسابات  من مدى صحة و سلامة  قـالتحق

   زن المالي.جانب  تحقيق التواإلى التنفيذ عن و يعطى رؤية صادقة  ،شف عن الثغرات و النقائصـيك

لإعداد التشريع المالي و قاعدة هامة  فيضبط الميزانية من بين العناصر الأساسية   قانونيعتبر              

 ،إجراء المقارنة طريق عن ،التنفيذ الفعلينتائج  للبرلمان بتقييم  بحيث يسمح اللاحقة  المالية قوانين

إلى  ترجع جذورهو بقوانين الحسابات أنه سمي للبرلمان حتى تمنح الة ـرقابية فع وسيلةو ـبذلك فه

في ظهرت  الحقيقي فالميزانية بالمعنى  ،المالية والميزانيةقانون ا العنصرين المرتبطين و هم تطور

و النفقات  للإيراداتحق الترخيص حيث أصبح البرلمان الجهاز الذي يملك 1814ابتداء من  ،فرنسا

حدثت في المالية العامة أدت إلى لكن التطورات التي  .1عنه بأنه سيد الميزانية ل قيحتى  ،العمومية

و ، التحضير و التنفيذ و ،من الحكومة التي تلتزم بالقيام بعملية التقديرل ختصاصات بين كلإتوزيع ا

 يعيجرائى و التشرلإالأمر الذي يؤكد على الطابع االترخيص، البرلمان الذي له سلطة اتخاذ قرار

و من بين العناصر  ،دارىإحين أن التنفيذ يعد في  بمعنى الترخيص يعد إجراء تشريعيا  ،للترخيص

 الهامة المكونة للوظيفة الإدارية.  

 حترام هذا النوع من القوانين على الرغم من الظروف السياسيةإحرصت فرنسا على       

قة ة المتعلنين الماليالتأخير لتقديم قوا  إلىبها و أدت ، و التاريخية الصعبة التي مرت بها الإقتصاديةو

خلالها  التي يمكن منالوسيلة لأداة و الكونه  لأهمية  قانون ضبط الميزانية نظربسنوات عديدة  

 وتم راراالنواب م عليها ألحالتي المطالب لذلك كان من  ،معرفة مدى فعلية و فعالية الرقابة البرلمانية

تيجة ن الذي كان  المتعلق بقوانين المالية  01/08/2001 في  القانون العضوي  تجسيدها بصدور

تمكينهم لللنواب  واسعة منح صلاحيات ل شفافيتها من خلا العامة.ل مراقبة الأموال حول كفاح  طوي

نية نفيذ الميزاتا من وراء ـتحقيقهتم ج التي ـبالنظر للنتائ لفعال ة بشكـالرقابيمهامهم من ممارسة 

 يسمح محاسبة ممامجلس اليعدها مختلف التقارير التي  و الماليةوالبيانات  الدقيقةستنادا للمعلومات إ

 بها.   ستعانةلإعتماد على تلك التقارير و الإا لخلابالعمليات الرقابية من  لقيامللجهات المختصة ا

                                                             
1T.BOUAR , p8-  
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 بمشروع قانون بتدائيلإيرفق قانون المالية ا 24-89رقم  1من القانون 2المادة  لنصتطبيقا        

لكونه  وثيقة  نظرا فالحكومة ملزمة بتقديم قانون ضبط الميزانية فعلى الرغم من أهميته ،الميزانية

ل فلم يتعرض لذلك سوى قانونين يتعلقان بك، سنةل هامة و أساسية التي تثبت تنفيذ قانون المالية لك

 .1981 -1980سنة   ميزانية من

لة في ابية فعاية هذا القانون الذي يعتبر آلية رقرضروو  ما يمكن ملاحظته أنه على الرغم من أهمية 

لا  لذلك ضتعريإلا أنه  لم  ،المركز المالي للدولة و ،طرق و آليات الإنفاق بمعرفةيد البرلمان تسمح 

 .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و لا مجلس الأمة

لوطني تجسيدا المجلس الشعبي ا قبلو التصويت عليه من  ضبط الميزانية قانون ة ـمناقش رـتعتب     

من يضل بشك الموارد الماليةل واستغلال ستعماإ و تكريسا للرقابة البرلمانية خاصة ما يتعلق بطرق

نيات ج الميزاتقييم نتائ عن عبارةالميزانية تحقيق الشفافية في عملية التسيير.إذا كان قانون ضبط 

ة من لميزانياو كيفية تنفيذ  ،العموميةل بقة و إرساء قواعد لمعرفة طرق و آليات تسيير الأمواالسا

 . لعمليات الإنفاق و التحصيل بمجم المتعلقة البيانات و الأرقام الحسابيةل كل تسجيل خلا

  

 

                                                             
 ، المتعلق بقوانين المالية، المرجع السابق 24-89القانون رقم  -1



 الخاتمة

  لخاتمة :ا

يلعب قانون المالية دورا هاما في توازن الاقتصاد الوطني، باعتباره القناة القانونية الوحيدة التي      

تستطيع من خلالها أجهزة الدولة أن تتصرف في الأموال العامة، فأي برنامج سياسي لا يمكن تجسيد 

ة الإمكانية اللازمة لتؤدي الدور المنوط به إلا من خلال هذا القانون، و الذي يوفر لكل مؤسسة عمومي

لأن قانون المالية يحتل مكانة متميزة في المنظومة  الدور المعمول به في هذا البرنامج المتكامل،

ذلك أنه يوفر لها الأموال اللازمة لتصرف فيها تنفيذا  التشريعية و الاستمرارية في أداء مهامها،

كمن أهمية القوانين المالية في كونها من بين أهم للمهام المنوطة بها، وتنفيذا لترخيص البرلمان، و ت

القوانين في الدول المعاصرة بدون استثناء، حيث أن إستمرارية الحياة السياسية، الإقتصادية و 

الإجتماعية في الدولة تبقى مرهونة بصدور قانون المالية من خلال هذا يتميز قانون المالية عن 

 القوانين الأخرى.

المالية من الناحية التاريخية مراحل تطور خاصة منذ فترة ما قبل الاستعمار  عرفت قوانين     

، أما من الناحية التشريعية لقوانين المالية 15-18الفرنسي و إلى غاية صدور القانون العضوي رقم 

إجراءات خاصة، تتعلق بالجهة المكلفة باقتراح مشروعها و هي السلطة التنفيذية باستثناء القاعدة 

امة، إضافة إلى الإستثناءات المتعلقة بالمدة المحددة قانونا لمناقشة قوانين المالية و تعديلها و الع

 المصادقة عليها.

مجموعة من النتائج و التوصيات  بعد دراستنا المتواضعة لهذا الموضوع إلى توصلنا في الأخير    

 أهمها:

 النتائج:-أولا

حيث تهمين  و السلطة التشريعية فيما يتعلق بقوانين المالية، عدم وجود توازن بين السلطة التنفيذية-1

بداية من تحضير مشروع القانون مرورا  السلطة التنفيذية على كل مراحل تشريع قوانين المالية،

لجان البرلمان الدائمة المختصة، إنتهاء بطرح مشروع قانون  من طرف بدراسة مشروع القانون 

في حين يكاد يكون دور السلطة  عامة لمناقشته و التصويت عليه،المالية على مستوى الجلسة ال

 التشريعية هامشي.

حيث منح المشرع مهلة ثمانية أيام  عدم منح غرفتي البرلمان مهلة كافية لحل الخلاف إن وجد،-2

و في حالة عدم حل  و مع هيمنة كبيرة للحكومة، لحل الخلاف عن طريق اللجنة المتساوية الأعضاء،

و بالتالي وجب منح الفرصة  يصدر رئيس الجمهورية النص المتضمن قانون المالية بأمر، الخلاف

 لغرفتي البرلمان لحل الخلاف دون تدخل  الحكومة و عدم إصدار قانون المالية دون موافقة البرلمان.

 

 



 الخاتمة

 هي كااتالي: التوصيات:-ثانيا

المالي للدولة، في كل من اللجنة  ضرورة إختيار نواب و أعضاء أكثر كفاءة و خبرة في المجال-1

 المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، و لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة . 

من وجود تعاون بين السلطات العامة للحفاظ على الأموال العمومية للدولة، من أجل حماية لابد   -2

المالية، فالتشريع  توري يهدف إلى عقلنة الخياراتحقوق المواطن الجزائري وهذا وفقا لحوار دس

المالي هو عبارة عن خلاصة لقيم الأمة، و هذا ما يجب أن يعكس الدور الذي تلعبه القاعدة القانونية 

 في الدولة.

 على الطرق الحديثة في التسيير المالي. يجب إعتماد الدولة-3

و   يمكن أن نستخلص أن قانون المالية جوهره هام في حياة الدولة ،لما سبق ذكره خلاصة القول    

إن أحسنت  أن السياسة المالية هي حتما ذات تطور مهني و عقلاني مبني على منطلقات واضحة،

و هذا حتما سيؤدي  الأنظمة السياسية التصرف في ماليتها العامة من خلال تعديل نفقاتها و إيراداتها،

ع في أزمة مالية، و التصعيد في حدتها و تعريض القدرات التمويلية إلى عدم بها إلى تجنب الوقو

الإستقرار مما يؤدي بها إلى أضرار متتالية، فإذا توفر الإستقرار في قانون المالية و سار وفقا لسياسة 

واضحة و حكيمة، تكون القاعدة السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد يستجيب لخصوصيات البلاد 

 الاجتماعية و السياسية. ،ديةالاقتصا
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